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 ولا تجعل " فتعالى الله الملك الحق

 بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه   

 وقل ربي زدني علما " 

 ( 414أية سورة طه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هداءإ
 ه المذكرة إلى من أضاء نفسه لينير دربي إلى قدوتي و سندي إلى من علمني معنىأهذي هذ

 .ي من دعائه سرا وعلانية طرفة عينالحياة و حثني على الوقوف بعد الشدة إلى الذي لم ينسن

.أبي الغالي أطال الله في عمره  

إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى من 
 سمها. تني أول حروف الهجاء فنطقت باعلم

 .أطال في عمرهاالله و جنتي أمي أدامها 

ين أرى في عيونهم الأمل لأكافح نحو لذين زينوا حياتي بضحكاتهم إلى الذإلى قلوب الياسمين ا
 ، آية، أنفال.برينةص: أخواتي الغاليات  النجاح والصمود

 .يدي اليمنى وقوتي أخي العزيز عيسى ي أتكئ عليهإلى الكتف الذ

 .إلى نصفي الثاني و رفيقة دربي مفيدة يإلى من جمعتنا الدقائق و الثوان

 شيماء و عزيزة.اللواتي كن بمثابة الأخوات منى و إلى 

ونكلله  ا المشوارخطوة لنختم هذه المذكرة خطوة بلنخط بأيدينا هذإلى من تقاسمتا معي العناء 
 .لميس و شيماءبالنجاح 

حترام وكل ين لهم كل الام الذوكل أقاربي كبيرهم وصغيرهالتي الغالية مليكة و أخيرا لا أنسى خ
 ـ من لم يذكرهم قلمي ليبقى مكانهم في القلب محفوظ

 
 

 

 



 

 

 .الإهداء

ي تمنيت لو شاركني فرحتي هذه  حيث ى روح والدي العزيز رحمه الله الذأهدي تخرجي هذا إل
 .سندا في كل مرحلة من مراحل حياتيكان لي 

أعز ما أملك في الوجود إلى من منحتني الحب والحنان إلى أمي العزيزة والغالية أطال  وإلى
 .الصحة والعافية الله في عمرها ورعاها بدوام

 .الله ورعاهماتكئ عليه في هذه الحياة حفظهم وإلى إخواني سندي والكتف الذي 

 .رهاالذين تشاركنا حلو الحياة وم لى كل صديقاتي العزيزات على قلبيوإ

 .أقاربي  كبيرهم وصغيرهم الذين لهم كل فائق الاحترام والتقديرأخوالي وأعمامي وإلى كل  إلى

 .رقية و شيماءا سويا إنجاز هذه المذكرة إلى من جمعتني بهما هذه الكلية وتشاركن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء.
 .أهذي هذه المذكرة المتواضعة إلى كل من كان دعائهم سر نجاحي

الوجود أعز ما أملك في الدنيا قرة عيني، إلى زهرة فاقت كل الزهور ، إلى غالية إلى أسمى 
قلبي منبع الحنان و السرور  ومن ربتني صغيرا و نصحتني كبيرا و أضاءت ليالي المعتمة 

 .أدامها الله و أطال عمرها أمي الغالية

احب القلب الكبير ، صليميتعبدل جهد السنين لكي أواصل مسيرة إلى من أنار درب طريقي و 
 .ي العزيز أدامه الله و أطال عمرهقدوتي وسندي في الدنيا أب

وكتمتا  ونورا حياتي ج بذكراهم فؤاديإلى أختاي العزيزتان الذي حبهم في الروح متصل و يثل
 .مفيدة ورانياأسراري 

حياة و حبهم يجري في عروقي  إلى إخوتي من شاركوني طفولتي و عزوتي  وسندي في ال
 .، محمدبلال، عادل ،زي فو 

 إلى براعم حياتي براءة الطفولة فرح السنين  أبناء و بنات إخوتي و أخواتي .

عرفة  السنين حتى و إن فرقتنا الحياة و تباعدت المسافات محباتي درب و إلى صديقاتي أ
 وكل الصديقات....حياة وسيلة ،ستبقى ذكرانا محفورة في قلبي ما حيت : ريم

 .الذين تمنوا لي النجاح و التوفيقى كل أقاربي كبيرا أو صغيرا جزيل الشكر إل

 . ح و تحدينا الصعاب رقية و لميسمعا نحو النجامن سرنا سويا و نحن نشق الطريق  إلى

 

 

 



 

 

 وتقدير. شكر
 الحمد لله وكفى و الصلاة على الحبيب المصطفى و أهله ومن وفى أما بعد.

ثمرة   الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه 
بفضله تعالى.الجهد و التعب    

لص الشكر إلى الأستاذ المشرف العايب جمال على إرشاداته و انتقدم بخ
 توجيهاته الحكيمة والرشيدة.

اءة هذه والشكر موصول أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقر 
 المذكرة وعلى طول صبرهم.

عبد اللطيفكما لا يفوتنا أيضا تقديم جزيل الشكر و التقدير للأستاذ بركات   
إلى الجامعة الابتدائيوكل أساتذتنا من  و كل الأسرة الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  دمةـــــــمقال
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 مقدمة 
يسمى بالثورة عصر المعلوماتية أو ما  هورظأثرت الإنسانية بشكل كبير نتيجة لقد ت

لما إلى غاية وصولها ت في التطور ذ، وأخنالأخيري نهرت في العقديظالإلكترونية والتي 
 .الوقت الحاليهي عليه في 

، جتماعيةالا ،قتصاديةة الاه الثورة قد أثرت في جميع مجالات الحياذه أن ناع اولا يخف
العالم  أوني العالم الإلكترو  ناى أصبح يطلق اليوم على عالمتح ....،الثقافية، السياسية
 .الرقمي

هذا التطور دفع بالبشرية إلى عصر جديد يسمى بعصر السرعة، وعلى هذا الأساس 
م العمل بما يواكب المتغيرات العالمية بحيث تؤدي نظا رت الدول والحكومات على تغيرتبا

توفير الوقت والجهد  نتقدمها الدولة والإدارة بشكل يسير وسهل وسريع بما يضم الخدمة التي
 .الأداء في العمل نوالفاعلية وحس ةوالمال ويتسم ذلك الوقت بالكفاء

نية هور وسائل إلكترو ظوذلك لنية ه الدول بالتحول إلى الإدارة الإلكترو ذهنادت  وقد
في مفاهيم انقلابا صالات والتي أحدثت تالمعلومات والا نيةوتقنظم حديثة في مجالات 

مهامها بدقة وجودة عالية وتقديم  ذفيتن لك بغيةذو ، الإدارة سواء على مستوى الدول أو الأفراد
شاطها بأعمال مادية ن حيث تتميز السلطة الإدارية في ممارسة، خدمات مفيدة لصالح العام

يصاحبها  نجهة الإدارة بغير أ نر عفالأعمال المادية هي مجرد وقائع تصد ،نونيةوأخرى قا
جاه الإدارة إلى إحداث آثار ات فمنطاهاالأعمال القانونية  أما نة،معي نونيةقصد ترتيب أثار قا

إدارية  في صورة عقود ن تكو  نالتي تقوم بها الإدارة إما أنونية والأعمال القاقانونية معينة، 
 .في صورة قرارات إداريةو أ

شاطها فترتب الحقوق نتمارس ه طريق نأهم امتيازات الإدارة وع والقرار الإداري يمثل
يصدر فيه ا نشكلا معي نون ولم يشترط القا، فردة والملزمةنوتفرض الالتزامات بإرادتها الم

يصدر  نأ نالممكمن و ، يصدر بالطرق التقليدية المعتادة نأ نالممك نفم، القرار الإداري 
 .نترنتالإعبر 

 



 مقدمة
 

 ب 
 

 :أهمية الموضوع
ن يضفي حداثة على ما تقدمه الإدارة م ثالخوض في هذا البح نإ الأهمية العملية:

القرار التقليدي العادي  نمنتقال الاخلال إبراز أهمية  نم ،أساليب جديدة لترقية القطاع العام
 .أداء القطاع الإداري و  وعية التي تسهل عملالن نقلةالحديث وال نيإلى القرار الإلكترو 

أسرع وفير أحسن و لت نيثولة للباحذ: تسليط الضوء على الجهود المبةالعلمي الأهمية
 .جاز الأعمال الإداريةنالخدمات لإ

 :لموضوعأهداف ا
 نفي تمثيل كل ما هو م نيدراسة القرار الإداري الإلكترو  نالحكمة والهدف م نتكم

الإداري  نون يؤدي لقبول هذا التطور لا رفضه تماشيا مع حقيقة قواعد وأحكام القا نأ نهشأ
ى ملاحقة تطورات العمل الإداري بقدرتها عل، نحد معي ندالتي لا تعرف الجمود والتوقف ع

 .ظيم المفترض وجودهنوغياب الت نونيأمام فراغ قا ن كو تى لا تح
 :ختيار الموضوعادوافع 

، رشأة بالأخص في الجزائنالموضوع حديث ال نأ ن كو  اتعود أساس :دوافع موضوعية
 .الإشكالياتمن  موضوع مشبع يطرح العديد نهبالإضافة إلى كو 

 في ترقية الممارسة الإدارية. نولوجياستغلال التكا -
 .الإداري اطية والتسيب وقر ر تقليل الفساد ومكافحة البي -
 .مستوى الطرح العلمي الأكاديمي القيمة العلمية للموضوع على -

يرا ثفيه ك ثلم يبح نهكتشاف خاصة أموضوع حديث وشيق يدفع إلى الا: دوافع ذاتية
 .في الجزائر

 به. نكتشاف ومعرفة جوااالميول إلى دراسة الموضوع و  -
 الرغبة الشخصية في ممارسة العمل الإداري مستقبلا.  -

 .خاصة في الجزائر حداثة الموضوع -: ختيار الموضوعاصعوبات 
لمشرع يعد جديدا في ا أن ن التي تحكم الموضوع كو نونية القا نصوصدرة الونغياب  -

 .نيالمجال الإلكترو 
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بالمراجع المتوفرة في  نةموضوع الدراسة مقار  نقلة المراجع الجزائرية التي تتكلم ع -
 ....الأخرى  نالبلدا

 :دراسة الإشكالية
  شكالية التالية:ملابسات الإ نإلى الكشف ع سعىنخلال ما تقدم س نم

إلى أي مدى يمكن تكريس تطبيق القرار الإداري الإلكتروني على تعاملات الإدارة 
 العامة؟. 

 :هج الدراسةنمال
 .درة المواد في التشريع الجزائري نل نةمقار التشريعات ال: اللجوء إلى ن مقار الهج المن -
 استخلاص الموضوع. و  المادة المتاحة: فرز وتحليل تحليليالهج المن -
خلال إبراز التعاريف وخصائص  نوصفي: دراسة الوصفية للموضوع مالهج المن -

 الموضوع.
 تقسيم الدراسة:
أهم جوانب البحث تناولنا فصلين تسبقهما مقدمة شاملة للموضوع و تليهما  للوقوف على

ين الأول تضمن مبحثين أساسيخاتمة تلخص أهم النتائج و التوصيات، حيث أن الفصل 
و أهميته  لإداري الإلكتروني من حيث مفهومهلقرار اتناولنا في المبحث الأول مفاهيم عامة ل

أركان القرار الإداري الإلكتروني من الناحية  لية، أما المبحث الثاني فقد تضمنوعناصره الشك
 الشكلية و الموضوعية.

د القرار الإداري الإلكتروني بمختلف جوانبه، إذ كما تطرقنا في الفصل الثاني لدراسة نفا
داري الإلكتروني، ووسائل العلم بالقرار القرار الإو تنفيذ خصصنا المبحث الأول لمفهوم نفاد 

تطبيقات القرار الإداري الإلكتروني حول أخير شمل المبحث الثاني ، و الإداري الإلكتروني
 .العالم



 

 
 

 

لأولا لــــــالفص  
 ماهية القرار الإداري الإلكتروني

 
 ماهية القرار الإداري 
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 الفصل الأول:
 .ماهية القرار الإداري الإلكتروني

من  بوظائفها أسهمت في تطوير أساليب الإدارة عند قيامهاقد  إن ثورة المعلوماتية 
الإدارة العامة للقيام ويعد القرار الإداري هو أخطر وسيلة في يد  ،أجل تحقيق الصالح العام

والقرار الإداري هو  ،فيهاظأداء المهام الملقاة على كامل مو طلاع بمسؤوليتها و الابمهامها و 
ف ظمو  يمر يوما بدون صدور قرار من فلا ،عمال القانونية وقعا على الإطلاقر الأثأك
 .تصريف شؤون الإدارة وإشباع حاجات الجمهورل

الإدارة أن تواكب هذا التطور في لتطور في مجال التكنولوجيا كان لزاما على اونتيجة 
وهذا  ،لتحقيق الهدف وهو المصلحة العامة للجمهوراتها عندما تقدم خدماتها ها لقرار ذتخاا

ة وهي الوسائل ثقوالب جديدة مستحد ستخداماادتها بتعبير عن إر اليتطلب منها أن تقوم ب
 .لكترونيةالإ

ل تكنولوجيا ظبها خدمات المرافق العامة في  لية التي تطورالآ أن ظوالملاح
يرا نشيطا لتفاعل العادي للمصطلح ثتأ ثإلى المفاهيم التقليدية لتحدالمعلومات سوف تمتد 

للقرار الإداري  تعريف محددأو المفهوم مع الوسائل الإلكترونية  ولم يتعرض المشرع لوضع 
كر أن القرار الإداري الإلكتروني يتشابه مع القرار ذهتمامه والجدير با عن  هذا الأمر لبعد

ا من الواجب إبراز هذا الاختلاف من خلال تبيان تعريف القرار الإداري لذ الإداري التقليدي
إلى أهم أركانه في الإلكتروني و أهميته وعناصره في المبحث الأول بالإضافة لتطرق 

 .المبحث الثاني
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 ول:المبحث الأ 
 .لقرار الإداري الإلكترونيل مفاهيم عامة

ويعتبر هذا القرار من  نية تعبر بها الإدارة عن إرادتهايعد القرار الإداري أهم وسيلة قانو 
كافة ستيعاب ابما يؤهله إلى ، ري يمتاز بالمرونة والتطو ذداري والالقانون الإ مواضيع أهم

دارة مواكبة التطورات الحديثة ي يفرض على الإذالآمر ال، المستجدات في الحياة الإدارية
دارة من والتي تمكن الإ ،لكترونيةالحكومة الإأبرزها دارة العامة، والتي من عمل الإ على

دارة لى تطبيق مجالات الإإالحاجات للجمهور مما فرض التوسع استخدامها لتقديم 
 .في المرافق العموميةلكترونية لإا

ستفادة من التطور العلمي والتقني لاجهت المرافق العمومية  لاتفقد  وتبعا لهذا التطور
الجديدة في إنجاز ستخدام التقنيات الك بذو  ،لكترونيات والبرمجيات والاتصالاتفي مجال الا
وتوفير الجهد لى السرعة في إنجاز تلك المعاملات إي يؤدي ذالآمر ال ،وإدارة أعمالها

عن إرادتها باستخدام الوسائل  دارة من التعبيرالإ نعيوجد ما يم وفي الجزائر لا ،والنفقات
يق المصلحة العامة وإشباع قسمى وهو تحمادامت تحقق الهدف الأ ،ة الحديثةالتكنولوجي

داري ولو صدر إلكترونيا يبقى محافظا على كافة القرار الإ حاجات الجمهور لاسيما أن
وله سبب وحالة  ،الفة القانون وصدوره في شكل معينكانه وعناصره من خلال عدم مخأر 

تحقيق بغية  ختصاصن الجهة الإدارية صاحبة الام ت إلى إصدارهدقانونية أأو  واقعية
 .المصلحة العامة

من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى المفاهيم العامة للقرار الإداري الإلكتروني في 
 .لشكلية في المطلب الثاني والثالثالأول وبيان أهميته وعناصره االمطلب 
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 المطلب الأول:
 مفهوم القرار الإداري الإلكتروني

ي جاء نتيجة ذمية كبيرة في القانون الإداري الو أهذالقرار الإداري الإلكتروني  يعد
أصبح يسهل على  التطور التكنولوجي الهائل فأصبحت الإدارة ملزمة بإتباع هذا التحول الذي
 .ريف والخصائص الإدارة إصدار القرارات التي سوف ندرسها في هذا المطلب من حيث التع

 الفرع الأول:
 .تعريف القرار الإداري الإلكتروني

 من ثم القرار الإداري الإلكتروني.و  تعريف القرار الإداري العاديسندرس في هذا الفرع 
 التقليدي. أولا: تعريف القرار الإداري  

نشطتها القرارات الإدارية وإنما ألفة المتعلقة بالسلطة الإدارية و لم تعرف التشريعات المخت
ال ثرة فقط إلى القرارات الإدارية وملإشالاختصرت النصوص التشريعية المتناثرة هنا وهناك 

التي م للوظيفة العامة الجزائرية ساسي العامن القانون الأ 03ادةلك ما أشارت إليه مذ
فمن الشروط المحددة بموجب  ،الموظفالقرارات الإدارية المتعلقة بمهنة  تنشر :}تضمنت
 1.{اكتسابها بالتأشيرات القانونية ذلك  بعدو  مرسوم
رقة في فروع النظام القانوني السائد في الدولة التي تفهناك العديد من النصوص المو 

لك ترك مهمة التعريف ذلتعريفها وتحديد مفهومها للتعرض تشير إلى القرارات الإدارية دون ا
قامت مداولات عديدة من بعض الفقهاء في حيث ، لاجتهادات كل من الفقه والقضاءلبالقرار 

 تعريف القرار الإداري  ذوبي يوانإالقانون الإداري لتعريف القرارات الإدارية فقد حاول الفقيه 
كما ستكون أو  قائمة وتحت صدورهالوضاع القانونية كل عمل إداري بقصد تعديل الأ}بأنه:

كل عمل إداري يحدث بأنه: } دبونا ر من جهة أخرى عرفه الفقيه و {ة معينةتقلة مسظفي لح
 2{.تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة

                                                           
1
 .531،532، ص5105،ديوان المطبوعات الجامعية ، دار العلوم والنشر والتوزيع ، لسنة 3،كتاب القانون الإداري ،طبعة  عمار عوابدي 
 .203،203ص مرجع نفسه ،  2
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 ،المنفردة ةبالإرادعمل قانوني صادر عن جهة الإدارة الفقه المصري بأنه: } هكم عرف
وتأثر الفقه الجزائري بالفقه المقارن في  {يستهدف إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة

تعريف للقرار الإداري بأنه عمل انفرادي صادر عن جهة إدارية بقصد إحداث آثار قانونية 
 1.تحقيقا للمصلحة العامة

أو  يصدر صراحةه في ذلك القضاء الإداري بأنه إفصاح من جانب الإدارة العامة دوأي
بقصد إحداث أثر قانوني وله الطابع  ،اءها لمهامها المقررة لها قانونابمناسبة أد اضمن

 2.التنفيذي
 القرار الإداري الإلكتروني.تعريف ثانيا: 

إذ يعد  ،لتي تعبر بها الإدارة عن إرادتهامن أهم الوسائل القانونية ا يعد القرار الإداري 
استيعاب كافة بي يمتاز بالمرونة والتطور بما يسمح له ذللإدارة ال ةمن أهم التصرفات القانوني

ها ر يحتم على الإدارة مواكبتها وتطويمر الذي الآ ،فةلة المختاالتطورات المتعلقة بجوانب الحي
  لخدمة أعمالها.

لأنظمة  لةو استخدام الجهات المسؤ :}ار الإداري الإلكتروني على أنهيعرف القر و 
 .{وحةمنبديل واحد من البدائل الم المعلومات لاعتماد
هو تلقي الإدارة العامة الطلب الإلكتروني على موقعها  }:نهأعلى  يضاأوتم تعريفه 

التوقيع عليه إلكترونيا و  الإلكتروني وإفصاحها عن رغبتها المأمولة بإصدار القرار الإداري 
 سلطة بمقتضى القوانينوذلك بما لها من  ،الشأن بذلك في موقعه الإلكتروني وإعلام صاحب

 .نا قانونا ابتغاء المصلحة العامةبقصد إحداث أثر قانوني يكون جائزا وممك، اللوائحو 
الإدارية العامة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لها  "إفصاح السلطة :نهأوعرف أيضا ب

أثار قانونية ية بقصد ترتيب من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة النافدة عبر وسائل إلكترون
 3.اوجائزا قانون متى كان ذلك ممكنا

                                                           
 .8،3ص ،2332 ، لسنةدار العلوم عنابة، القرارات الإدارية، ،محمد صغير بعلي 1
 .20ص ،2330لسنة  الجزائر، هومة، دار ،الإدارة والقانون الإداري نظرية القرارات الإدارية بين علم  عوابدي، عمار2
 ،2321جوان  ،، 1العدد، 6المجلد مجلة البيان لدراسات القانونية والسياسية، ،وسائل نفاذ القرار الإداري الإلكتروني،رعم الحفيظ أحمد عبد عمر3

 .3ص
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 :الفرع الثاني
 .خصائص القرار الإداري الإلكتروني

 :لكتروني بجملة من الخصائص التي سندرسها فيما يليداري الإيتميز القرار الإ
ن تكون سلطة أيشترط فيها و دارية عامة إنه يصدر عن سلطة أ: معناه دارياإنه عملا أولا: أ

شخاص القانون الخاص لا يعد قرار أعن  لقرار الصادرعليه فإن او لامركزية  أو مركزية
 1.جنبيةأصدرت القرار وطنية لا أن تكون السلطة التي أيشترط ، و دارياإ

العامة باعتمادها على الوسائل دارية عن السلطة الإلكتروني داري الإيصدر القرار الإو 
 ولا يؤثر في ذلك تكوينه المستحدث ،المتقدمة بالنسبة لهقيق الخاصية لكترونية يكفي لتحالإ
 2.ره الجديدة لأن العبرة بمن أصدرهطريقة صدو أو 

التي أشارت إلى ضرورة صدور القرار عن الأحكام الصادرة في بعض التشريعات  إن
القرار بالسلطة ارتباط رغم أن  ن ترهن طبيعته الإدارية بشيء أخرسلطة إدارية عامة دون أ

 تناالإدارية العامة أصبح في ذمة التاريخ نتيجة لتطور النشاط الفردي والجماعي في وق
 3.ع الإدارة في تسيير النشاط العامالأفراد مواشتراك  الراهن

القرارات الإدارية الإلكترونية تلك الصادرة عن أشخاص القانون  عن نطاق ويخرج
في القرار الإداري الإلكتروني صدوره عن كما يشترط  ،لخاص بواسطة مواقعها الإلكترونيةا

 4.إدارة وطنية لا أجنبية وفقا لما تقدم
ن أمر يتطلب ن الأأي أ،دارة وحدهارادة الإإنه وليد أمعنى ذلك و  نه عملا انفرادي:أثانيا: 

 لكترونياإعداده إلإدارة التي تتجسد في انفرادها بلكتروني بالإرادة المنفردة ليصدر القرار الإ
ا دون أن تشترك معها أي يضمنأو  ويصدر عنها صراحة5،صداره بذات الوسائلإو  توقيعهو 

                                                           
 .0،ص1338 القاهرة، دار النهضة العربية، القرارات الإدارية، روت البدوي،ث 1
2
 .3مرجع نفسه ،ص 
3
 .3مرجع نفسه ،ص 
 ،كلية الحقوق  في الحقوق،قسم القانون العام، دكتوراه أطروحة  النفاد الإلكتروني للقرار الإداري، محمد سليمان نايف شبير،4

 .133،111ص ، 2312جامعة عين الشمس مصر، 
 .0ص ،مرجع سابق روت البدوي،ث 5
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ويختلف بذلك عن العقد الإداري الذي يخرج عن ولاية  ،بالرغم من تعدد أطرافه إرادة أخرى 
 1.قضاء الإلغاء

افقة تنفيذه بمو وارتباط  عدة أشخاص عن  يتعارض مع ما تقدم صدور القرارولا
أو صدوره بناء على تقديم طلب من قبل الأفراد كقرار قبول  ،كقرارات التعيينالمخاطب به 

 وذات الحكم بالنسبة لقرارات الإدارة السابقة على التعاقد كقرارات إرساء المناقصة ،الاستقالة
المزايدة بخلاف القرارات التي تصدر تنفيذا للعقد فلا يطعن بها بالإلغاء لكونها تدخل في أو 

ومع ذلك يجب أن  ،عد المشروعيةا لف شروط العقد لا قو زاع العقدي وغالبا ما تخامنطقة الن
قبيل القرارات الإدارية وهو ما ينطبق  يصدر بالإرادة المنفردة يعتبر منلا يفهم أن كل ما 

 2على الأعمال المادية الصادرة بالإرادة المنفردة.
المنفردة للإدارة التي تتجسد في وبلا شك فإن القرار الإداري الإلكتروني يصدر بالإرادة 

ها أي إرادة نفرادها بإعداده إلكترونيا وتوقيعه وإصداره بذات الوسائل دون أن تشترك معا
وهو ، على القرار الإداري الإلكترونيتنطبق ذات الأحكام المتقدم بيانها  وبتالي فإن ،أخرى 
ا إرادتي الإدارة ا القرار عن العقود الإدارية الإلكترونية التي تشترك فيهذدي إلى تميز هما يؤ 

 3والمتعاقد معها.
ثر ألى ترتيب إدارة من خلاله ل قانوني تسعى الإنه عمألك بذيقصد بو  ثرا قانونيا:آله  :ثالثا

ثر في هذا الأ يتمثل، و م فردياأخاصا بحسب ما إذا كان القرار تنظيميا أو  عاما قانوني
ثر أدارة ترتيب نه طالما قصدت الإأبناء عليه فو  ،لغاءهإ أو تعديلهأو  نشاء مركز قانونيإ

ا ذن صفة العمل القانوني تتحقق لهإف ةارها الصادر بالوسائل الإلكترونيقانونيا على قر 
 4القرار.
وبهذا  يتميز القرار عن طائفة الأعمال المادية للإدارة التي لا يتحقق لها صفة القرار  

ومن قبل هذه الأعمال الإعلانات والمنشورات  ،الطعن فيها بالإلغاء زلا يجو  ثم ومن
لم  االعامة م جراءات الداخلية لتنظيم المرافقوالأعمال التحضيرية والتوصيات والرغبات والإ

                                                           
 .133،111 ، صسابقمرجع شبير، محمد سليمان نايف    1
2
 ـ 001، ص 5106سعيد بوعلي، وآخرين، القانون الإداري )التنظيم الإداري (، دار بلقيس، دار البيضاء، الجزائر،  
 .133،111مرجع سابق،ص محمد سليمان نايف شبير،3
 .0،ص، مرجع سابق روت البدوي،ث 4
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توجيهات والتعليمات المجردة والأعمال المنفذة الكذلك  ،لأخيرة أثرها القانونياهذه تحدث 
لقرارها  لإدارة ترتيب أثرا قانونيا معيناعليه فإنه طالما قصدت اء بنا، للقرارات الإدارية وغيرها

 1.الصادر بالوسائل الإلكترونية فإن صفة العمل القانوني تتحقق لهذا القرار
فإن هناك أعمال مادية  ،القضاء وفقا للنحو المتقدم بيانهعلى ما أستقر عليه  وبناء

تبارها من قبيل القرارات الإدارية اع ولا يمكن ،صفة العمل القانوني إلكترونية لا يتحقق لها
الإداري بصفة النهائية  كما يتوجب تمتع القرار، الإلكترونية نظرا لعدم ترتيبها أي أثر قانونيا

 2.لغاءيمكن الطعن به بالإى تح
التطور الحاصل في ميدان العمل الإداري أدى إلى إرساء أن كما تجدر الإشارة 

الإجراءات الإلكترونية في عمليتي إصدار القرارات وإبرام العقود الإدارية وصولا إلى 
فالدور دور رجل الإدارة كليا  لا يعني غياب  ولكن ذلك، ستحداث القرار الإداري الإلكترونيا
ي يلعبه الحاسوب ومهما تعاظم شأنه في مختلف مجالات العمل الإداري لا يعني أنه ذال

 3.أصبح يؤدي العمل الإداري ذاتيا دون أي تدخل من قبل الإدارة
 :نيالثا المطلب

 .لكترونيالعناصر الشكلية للقرار الإداري الإ 

تأسيسا على القواعد و   لكترونيداري الإر للقرار الإذكتعريف سالف الالانطلاقا من 
على  يقوم القرار الإداري الإلكتروني ،الورقي العامة التي تحكم القرار الإداري التقليدي

ا خروج هارة الإلكترونية ويترتب عن دللإ عمال القانونيةعناصر تميزه عن غيره من الأ
وهدا ما  لكترونيةالإ دائرة القرارات الإدارية الصادر عن الإدارة عن يالتصرف القانون

 .سنتطرق إليه في الروع التالية

                                                           
 . 111،133مرجع سابق،ص، محمد سليمان نايف شبير 1
 .133،111ص، نفسه  مرجع2
 .3ثروت البدوي ، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الأول:
 .الكتابة الإلكترونية

باعتبار الكتابة الإلكترونية تستعمل كبديل للكتابة التقليدية في عصر التطور والسرعة وهذا 
 ما سنتطرق إليه في هذا الفرع  حيث سنتناولها من حيث التعريف والحجية .

 .الكتابة الإلكترونية أولا: تعريف
لم يعرف المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونية في القانون المدني على عكس بعض 

من المرسوم  التشريعات غير أنه عرف الوثيقة الإلكترونية في الفقرة الأولى من المادة الثانية
 1.الذي يحدد كيفية حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا 102 -16التنفيذي رقم 

سترال النموذجي بشأن التجارة يبينما جاء في نص المادة الأولى من قانون الأن
 ستلامهاو اأ إرسالهاأو  المعلومات التي يتم إنشائها:}بأنها الإلكترونية تعريف رسالة البيانات

لمثال ابما في ذلك على سبيل  ،ةبوسائل مشابهأو  ضوئيةأو  تخزينها بوسائل إلكترونيةأو 
النسخ أو  التلكسأو  البريد الإلكترونيأو  تبادل البيانات الإلكترونيةلا الحصر 
 2{.الورقية...إلخ

ا كونها عبارة عن ومضات الكتابة الإلكترونية عدة تعريفات من بينه وقد عرف الفقه
محرر فهو بالنسبة لنا مقروء الا ذعلى لوحة المفاتيح ويتم إنشاء ه حيث بالضغط ،كهربائية

ا ذها هالجهاز يستقبله في شكل ومضات كهربائية تحوله إلى اللغة التي يفهمومفهوم ولكن 
سترجاعه يظهر مجددا اا تم ذفي الجهاز بعده الصورة فإ ا المستند مخزناذالجهاز ويبقى ه

 3.بالصورة المفهومة للعقل البشري 
 .ثانيا: حجية الكتابة الإلكترونية

فيما يتعلق ن التشريعات العربية والأوروبية ع متأخر عتراف المشرعا لقد جاء 
يتحول على الدعامة الورقية فقط ليرتكز ي كان  ذلكتابي والبالتغيرات. التي مست الدليل ا

                                                           

 .13ص  ،سابقرجع العلمي بن عطى الله ، م 1 
المؤرخ في  162/  21جي للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية،الصادر بموجب القرار ذقانون الأنسترال النمو 22

11/12/1336. 
 .23،صغنية باطلي، مرجع سابق3
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 من الوسائل تجة عن الثورة التي أفرزت العديدالإلكترونية الناالأمر إلى الأخذ بالدعامة 
  1. الدعامات غير ورقيةو 

وجعلها  1مكرر020على الكتابة الإلكترونية في المادةوقد نص المشرع الجزائري 
مكرر من  020وعرفها في المادة ، معادلة في حجيتها للوثيقة المخطوطة على دعامة ورقية

أو  أوصافأو  ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف:}القانون المدني الجزائري  بأنها
 ذاكو  كانت الوسيلة التي تتضمنها رموز ذات معنى مفهوم مهماأو  أية علاماتأو  أرقام

 2{.طرق إرسالها
التجارة الإلكترونية المعالجة بالمتعلق  36في مادته  يعتمد قانون الأنسترال النموذجيو 

لبيان الشروط الأساسية التي ، لمسألة الكتابة على ما يمكن تسميته بنهج النظائر الوظيفية
 3.الوفاء بها في نطاق القانون الوطنييجيب أن تفي بها رسالة البيانات لكي يتم 

أن تكون للكتابة  2330لسنة 12كما أن المشرع المصري فقد قرر في نص المادة 
نفس  لات المدنية والتجارية والإداريةالإلكترونية والمحررات الإلكترونية في مجال المعام

في المواد  ثباتالإ ية والعربية في أحكام القانون ة للكتابة والمحررات الرسمر الحجية المقر 
وفقا  ذاوه للقانون، ذاه ا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فيذإ المدنية والتجارية

 4.ا القانون ذتي تحددها اللائحة  التنفيذية لهللضوابط الفنية والتقنية ال
أما المشرع الجزائري فلم يوضح بشأن المساواة هل تكون في المحررات الرسمية أم 

فهم أنه مادام لم يعدل النصوص التي تشترط الرسمية في بعض التصرفات العرفية في 
تخرج من مجال الإثبات التقليدية مما يجعلها  فإنه مازال يخضعها للقواعد ونية،القان

وقيع ا كانت مرتبطة بتذ يمكن أن تحوز على الحجية إلا إوالكتابة الإلكترونية لا الإلكتروني
 5.ومقتضياتها يتلاءمإلكتروني 

                                                           
1
 .51،صسابق مرجع غنية بظلي  
   .2332/ 3/2الموافق ل  1022ذوالحجة 0،المؤرخة في 11لجريدة الرسمية رقم لقانون المدني اا2
 . 022ص، سابق مرجع  ،غنية باطلي  3
المؤرخ في  162/  21الصادر بموجب القرار  جي للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية،ذقانون الأنسترال النمو 4

11/12/1336. 
 .23ص ،نفسه  رجعم  5
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 الثاني: رعالف
 .التوقيع الإلكتروني

، ونطرا لأهميته المعاملات الإلكترونية يعتبر التوقيع من الشروط الأساسية في   
 سنتطرق إليه في هذا الفرع من حيث تعريفه وحجيته 

 .رونيت: تعريف التوقيع الإلكأولا
ط رقمي يرتبتوقيع :}بأنه1\2شرع الفرنسي التوقيع الإلكتروني في المادة عرف الم  

ه ذتمال التوقيع على هشاو ، إرسالها إلى الطرف الآخر يبالمعلومات التي يرغب المرسل ف
 1{.عترافه بما ورد في الوثيقة الإلكترونية المرسلةه و ا رتباط صاحباومات يدل على المعل

شهادة رقمية :}بأنه 2333يونيو 23أيضا قد عرفه القانون الأمريكي الصادر في  
يستخدمها في إرسال أي  ،  يمكن أندى الهيئات المستقلة وتميز كل مستخدمتصدر عن إح

 2.{قرارأو  تعهدأو  عقد تجاري أو  وثيقة
أما بالنسبة المشرع الجزائري سابقا كان يعترف بالتوقيع الإلكتروني بالرجوع للمادة   

روط المذكور لشيعتد بالتوقيع الإلكتروني وفقا }: من القانون المدني التي تنص أنه 13\072
 3{.1رمكر  020في المادة 

على أنه يعتبر الإثبات بالكتابة على الورق  1مكرر020حيث ينص محتوى المادة   
ي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف ذإمكانية التأكد من هوية الشخص البشرط 

 رةالصاد 12-30إلا أنه الآن تم تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون “ ، تضمن سلامته
}التوقيع الإلكتروني بيانات في الشكل الإلكتروني  1فقرة 2في المادة2312فيفري 13في

 .مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق
 

                                                           
لمكتب الجامعي ا  عالمية التجارة الإلكترونية وعقودها وأساليب مكافحة الغش التجاري الإلكتروني، أمير فرج يوسف،1

 .136،ص2333 ،ثالحدي
         ،2336الإسكندرية ، الفكر الجامعي،ي، دار هومة امها القانونظالحكومة الإلكترونية ون عبد الفتاح البيومي الحجازي،2

 . 112ص
 .28،ص00،الجريدة الرسمية العدد 2332يونيو  23المؤرخ في  13/ 32م عدلت بالقانون رق 3
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 :: حجية التوقيع الإلكترونينيا ثا
يتجسد الدور الرئيسي لتوقيع الإلكتروني في تحقيق موثوقية المعاملات الإلكترونية      

ي يقوم به ذته الذالين إلكترونيا فهو يقوم بالدور وضمان الثقة وزيادة الأمان بين المتعام
ي دفع المشرع إلى إعطاء التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية ذالتوقيع التقليدي الأمر ال

 :في الإثبات وسندرسها في العناصر التالية اللازمة
 .في التشريع الدولي .1

نسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية أن لتوقيع الإلكتروني الحجية أكد قانون الأ
 :نفسها المقررة لتوقيع التقليدي بشرط توافر شرطين أساسيين هما

تزام بمضمون الوثيقة للاإرادته با عن فيه رتحديد هوية الشخص الموقع بشكل يعب -أ 
 .الإلكترونية

 .ة والأمانيأن تكون طريقة التوقيع تحقق الموثوق -ب 
ا القانون بشأن التوقيعات الإلكترونية في الفقرة الأولى من المادة السادسة ذكما أكد ه

شرط بالنسبة إلى لك الذقانون وجود توقيع من شخص يستوفي عندما يشترط ال):منه أنه
 1.(رسالة البيانات

أبلغت أو  ستخدام توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي أنشأتا إن
 2.من أجله رسالة البيانات

كر في التجارة الإلكترونية شرطين لتمتع التوقيع ذشترط القانون سالف الافعندما   
يشترط في ا الصدد أكثر تفصيلا حيث ذا القانون في هذالقانونية جاء ه الإلكتروني بالحجية

 3.ون موثوقا به من خلال شرط تفصيلهالتوقيع الإلكتروني أن يك
 في التشريع الجزائري. -2

لقد أوجد المشرع الجزائري نوعين من التوقيع الإلكتروني مثل نظيره الفرنسي فنص   
في القانون المتعلق بالقواعد العامة لتوقيع والتصديق الإلكتروني على توقيع إلكتروني  

                                                           
1
شور عمرو أحمد عبد النعيم دبش ،"إثبات المستندات الإلكترونية" الإثبات الإلكتروني ،مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية ،جامعة زيان عا 

 .36،37،ص3،5112،الجلفة ،العدد
2
 . 36،37مرجع نفسه ص 
 .06،07مرجع نفسه ص3
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ع على أساس أنه بأنه لا يستبعد التوقي 3منه ثم أردف مبدأ في المادة  2في المادة  موصوف
 1.التوقيع الإلكتروني البسيطصطلحنا عليه كما فعل الفقه الفرنسي باغير موصوف والذي 

 الفرع الثالث:
  الطلب الالكتروني

  .وأثارهسنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الطلب الإلكتروني من حيث تعريفه 
بناء عليها القرار الإداري  يعتبر الطلب الالكتروني من أهم العناصر التي يتشكل: أولا

المواطن و  الإلكتروني وذلك لما له من دور في فتح مجال توطيد العلاقات بين الإدارة
ه طلبصبح بإمكان المواطن تقديم أزالة الحدود القائمة بينها بحيث مساهمته في إو  تحسينهاو 
وهو  ،لحصول على وثيقة تهمه من خلال طلب يقدمه للإدارة العامة عبر موقعها إلكترونيل

  2همها:أ مر الذي يترتب عنه مجموعة من المزايا الأ
 ستمارة معدة مسبقا وهو ما يقلل من نسبة الخطأ.ا تقديم المواطن لطلبه عبر -1
 .سرعة الرد على الطلبات المقدمة صال المواطنين بالإدارة وبالتالياتسرعة  -2
عبر الطلب الإلكتروني أو في حالة وجود خطا في البيانات المرسلة  -0

دة مقدم الطلب ستكمال أحد البيانات فإن موقع جهة الإدارة بإمكانه مساعا إغفال
كثر عبر بريده إلكتروني حتى يراجع الخطأ أو يستوفي البيانات أوتزويده بمعلومات 

 ار القرار النهائي قبل أن تقوم الإدارة بالرد على طلبه وإصد الناقصة بدقة
لات توضح فيها الإدارة أسباب رفض الطلب بوضوح وصراحة اكما أن هناك ح

وهو الأمر الذي من شأنه زيادة تفاعل بين المواطن والإدارة وبالتالي تقليل من 
 3.أمام القضاء الإداري بهذا الخصوصالمنازعات المرفوعة 

                                                           
 .23ص  ،سابق مرجع عبد  النعيم دبش أحمد عمر 1
 .173مرجع سابق،ص بهلول سمية،2
املات ع"الم ة ضمن فعاليات مؤتمر،ملة مقدو مدا القرار الإداري الإلكتروني، علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد،3

ماي  23-13جامعة الإمارات ،يومي  الحكومة الإلكترونية "،كلية الشريعة والقانون، التجارة الإلكترونية، الإلكترونية،
 . 138،133،ص  2333
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الطلب إلكتروني بأنه التبادل إلكتروني للبيانات بين الإدارة العامة والمتعاملين ويعرف 
يتم أدائه عن طريق  ( بأنه إجراء إداري   (CSAداريةوعرفته لجنة تبسيط إجراءات الإ هامع

كة الانترنت التبادل إلكتروني للبيانات بين الإدارة العامة والمتعاملين معها من خلال شب
 1.ماتي لإدارة العامةو المعل الخاص بالنظام

دارة العامة امة وفق المرحلة التي تعتمدها الإيتصل طلب الإلكتروني بعلم الإدارة العو 
ت فكرة إنشاء المواقع دأإذ ب ،لكترونيالإ هار موقعوذلك عب دارة إلكترونية من مراحل الإ

يشترط  و ،1333عام  فيلكترونية للإدارات العامة بالدخول حيز التنفيذ في الدول الرائدة الإ
 2يلي: قد أبرزت اختصاصاتها فيمانجد التجربة الفرنسية  عند إنشاء هذه المواقع كما

على كل وزارة أن  تحدد نوع المعلومات والخدمات التي يمكن أن تقدمها  -1
اقع إلكترونية لكل الإدارات التابعة لها ويكون هناك موقع ثم تبدأ في إنشاء مو  إلكترونيا

 رسمي يراقب عمل الإدارات العامة والتنسيق بينها ويدخل مقدم الطلب أولا للموقع الرئيسي
 3المعنية. تصال بالإدارةاللتسجيل ومن ثم يقوم ب

مات التي يكون موقع الإدارة الإلكترونية مسؤول مسؤولية كاملة عن كل المعلو  -2
 .معلومات والتأكد من صحتها ودقتهان يتم تحديد الأتقدم للجمهور لذلك يجب 

جراءات الإدارية السرعة في الإيتسم الموقع الالكتروني للإدارة العامة بالبساطة و  -0
 .قدم الطلب خلال أسبوع على الأكثريجب الرد على م إذ

لأول والذي ينشر قائمة عتماد الموقع الإلكتروني لكل وزارة من الوزير اا يتم  -0
تضم أسماء المواقع الإلكترونية الحكومية وتضم مجموعة النماذج والطلبات التي تضعها 

 الإدارة العامة على المواقع الإلكترونية حتى يتمكن المواطن من تقديم طلبه الإلكتروني.
تكون كل وزاره مسؤولة عن تأمين المواقع الإلكترونية الخاصة بها ويقع على  -2

 4الإدارة العامة واجب المحافظة على الأسرار والبيانات الخاصة بمقدم الطلب الإلكتروني.
 

                                                           
 .173مرجع سابق،ص بهلول سمية،1
2
 32،36مرجع سابق،ص حمدي لقبيلات، 
3
 .26،25مرجع نفسه ،ص 
 .32، مرجع نفسه 4
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 .ثار طلب الإلكترونيأ: ثانيا
مقدم  لكلا طرفي العلاقةمجموعة من الآثار  لإدارةلطلب  أي يترتب على تقديم 

التقليدي مع ال الطلب ميشترك في هذه الأعو  الإدارة العامة من جهة أخرى و  الطلب من جهة
كتروني مجموعة لالإ ا إلا أنه مع ذلك يترتب على طلبالطلب الإلكتروني دون التمييز بينهم

قدم الطلب على م لتزاماتاو تتمثل في حقوق  من الآثار يمتاز بها عن الطلب التقليدي
 1. أخرى  ةالإدارة العامة وحقوقها من زاوي لتزاماتا الإلكتروني وهي ذاتها

 طلب الإلكتروني: حقوق مقدم -1 
العائد لها  لتزامات الإدارة العامة ي امقدم الطلب الإلكتروني والتي ه تتمثل حقوق 
  :الموقع الإلكتروني

أن تكون و  دارة العامة الإلكترونيةستمارات على موقع الإالاو  الحق في وجود النماذج أ_
ستمارات عرضة الاو  ن هذه النماذجأستخدمين بصورة مجانية مع مراعاة متاحة لكافة الم

 2.للتعديل والتحديث بشكل مستمر
 .الحق في طبع نموذج الطلب من على موقع الإدارة العامة الإلكتروني ب_

فقد يقوم  الإدارة الإلكترونية العامة من مراحل الإدارةبحسب المرحلة التي بلغتها 
أي على موقع  نترنتلكتروني بتعبئته النموذج عبر الإمن خدمات الموقع الإ المستفيد

الطلب وإرساله  ةوقد يتيح الموقع للمستخدم تعبئ يرساله بالبريد العادإه و ومن ثم طبع الدائرة
في طلبات التوظيف التي  يستخدم هذا عادةو  من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة

 3.وترسل من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامةئ تعب
وفقا  لإثبات أنه تقدم بالطلب، الطلب الإلكتروني كوسيلة إثباتستخدام االحق في  -ج

لذلك وفي هذا  التي حددتها الجهة الإدارية وفي وقت المحدد الإجراءاتو  للشروط
ساوى المشرع الفرنسي بين الكتابة على محرر ورقي والكتابة على دعامة إلكترونية  الصدد

                                                           
 .37ص مرجع سابق  ، حمدي لقبيلات   1
 .33، 37ص ،  مرجع نفسه 2
 .133ص  ،نفسه مرجع  3
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لسنه  203الإلكترونية الفرنسي رقم من قانون المعاملات  1016وذلك بموجب المادة 
2333.1 

لا يجوز للإدارة العامة  أمبدالبمقتضى هذا   لطلب الإلكترونيالمساواة بين تقديم ا أمبد  -د
 2.لكترونية من خدماتهاتستقبل الطلبات الإ نيةن تطبق نظام الإدارة العامة الإلكترو أ

 :لتزامات مقدم الطلب الإلكترونيا -2
من  ةن يتقيد بجملألكتروني دارة العامة من خلال موقع الإالتعامل مع الإعلى  يترتب
 .الالتزامات

نشاء مواقع إالحكومة ب تقام:للإدارةالإلكتروني رة الطلب من الموقع ستمااالحصول على  أ_
نشاء إ ةلأفراد محاولتقديم طلباتهم عبر هذه المواقع ولا يجوز لبللسماح للمواطنين  ةكترونيلإ
فان حصول مقدم الطلب  بين مقدم الطلب والإدارة الالكترونية وعلى ذلكبسيطة ي مواقع أ

 رالأثيعد عديم  ةالمخصص رةالوزا هأتنشأ بخلاف الموقع الذي خرأمن موقع  ةعلى استمار 
المرافق إدارة حسن ل ن ذلك مناسباأت أذا ر إالإدارة  ةهلج يجوز ة،ي حقوق قانونيأ يترتب ولا

لإدارة لللموقع الرئيسي  ةالكامل ةن تكون تحت الرقابابشرط  ةع محليمواق أتنشن أ ةالعام
3.المختصة  

مقدم  يلزم :للإدارةلكتروني على موقع الإ ةودقيق ةحلتزام بتسجيل بيانات صحيالا -ب 
الإدارية تستطيع الإدارة  ةلجه ةودقيق ةن يقدم بيانات صحيحأة،حسن الني أا لمبدالطلب وفق

في وقت واحد  نشاء نوع من التفاعل حيث يتم تسجيل بيانات في كل هذه المواقعإ مةالعا
 ةبهدف الوصول لمصلح ةداريإ جهةلخداع  بةدخال بيانات متضار إلي لن يستطيع وبالتا
على  ةموجودالبيانات ال ستيفاء افي هذه المرافق ب ةن يتم ربط تقديم الخدمأكن ومم ةمعين
 4.ةلكترونيالإ ةستمار الا

                                                           
 . 112ص  ،مرجع سابق  ،فى أبو أحمدطمص علاء محي الدين، 1
 .112مرجع نفسه، ص 2
 . 122ص ،مرجع سابق أبو أحمد، ،علاء محي الدين مصطفى 3
 .122مرجع نفسه ص  4
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ن الطلب أداري بشن صدور القرار الإأذلك  :ةداريإ ةلى جهإرسال البيانات والمستندات إ -ج
مثل  ،طلبها صدور القرارتبمستندات ووثائق ي زيز هذا الطلبلى تعإلكتروني يحتاج الإ

صدور  ةغايإلى ، خرهآلى ....إ ادات التدريب والدورات والخبراتشهأو  ةالشهادات العلمي
 1 . لكترونياإين بناء على طلب التوظيف المقدم تعيالقرار 

لكتروني على طلب عندما يضع مقدم الطلب توقيعه الإ :لكتروني على الطلبالتوقيع الإ  د_
الطلب والتزامه بالبيانات  في تقديم تهرادإا لا يدع مجالا للشكل تعبيرا عن ن هذا يعد بمإف

 2.ةقانوني ةالذي يجعل له قيمقيع هو الطلب على التو واشتمال فيه  دةالوار 
ن يكون أ ةره القانوني لابد بدايأثالميعاد كي ينتج  :ميعاد تقديم الطلب الالكتروني  ه_

 3.بتلقي الطلبات الالكترونيةللإدارة المشرع قد سمح 
 المبحث الثاني:

 .الإلكتروني أركان القرار الإداري 

عن إرادتها باستخدام الوسائل  يمنع الإدارة من التعبير لا يوجد في التشريعات ما
لاسيما وأن القرار الذي صدر  ،أنها تحقق الهدف من هذا التعبير مادام، التكنولوجية الحديثة

دوره وص، القانون  من خلال عدم مخالفة، بتلك الوسائل يشمل كافة عناصر وجوده وأركانه
بغي تحقيق ومن جهة الإدارة صاحبة الاختصاص وين ،في شكل معين ويشمل على سببه

ضا في القرار الإداري مع الإشارة لعناصر القرار الإداري التي تتوافر أي، المصلحة عامة
شفهيا أو  وأن المشرع لم يشترط في صدور القرار أن يكون مكتوب –لاسيما –الإلكتروني

 4فالنصوص القانونية تستوعب أن يصدر القرار إلكترونيا.
ا ذفإ، صلاحيتهو  وخارجية يجب توافرها لوجود القرارإن للقرار الإداري أركان داخلية 

أو  كما أن عدم وجود تعبي عن إرادة منفردة، ه الأركان كان القرار معدوماذتخلف ركن من ه
  لم يكن له أثر قانوني بعد.أو  صدوره دون سند قانونيأو  عامةلم يصدر عن سلطة إدارية 

                                                           
 .133ص ،مرجع سابق ،لقبيلاتحمدي  1
 . 122ص ،سابق ع مرج علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، 2
 .131مرجع سابق ،ص ،تلقبيلاحمدي  3
 .013، ص2333عبد الفتاح البيومي الحجازي، إثبات المعلومات الإلكترونية عبر الإنترنت،  4
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 المطلب الأول:
 الأركان الشكلية.

 الشكلو  داري الالكتروني في ركني الاختصاصالأركان الخارجية للقرار الإتمثل ت
 . هذا المطلب سندرسهم في  اءالإجر و 

 الفرع الأول:
 .ركن الاختصاص

 موظف معين له إمكانياتأو  الاختصاص بالنسبة للقرار الإداري هو تحديد جهة
ه ذنطاق الحكومة الإلكترونية فإن ه أما في ،لاحيات إصدار قرار معين دون غيرهصو 

بمعزل عن العنصر و  ها آليا،ذلإداري تتوسع لتشمل إمكانية اتخاالقرارات ا ذالإمكانية في اتخا
ة الأنظمة الإلكترونية والذي يقصد به إمكاني ةتبأتميعرف  وذلك عن طريق ما، البشري 

القرارات اللازمة بطريقة الإلكترونية تجري بشكل مستقل  ذممارسة الأعمال الإدارية واتخا
فقد تم ابتكار برامج إلكترونية تعمل تلقائيا وتحل محل  ،وآلي دون الحاجة للعنصر البشري 

صداره للقرارات إبواسطة الموظف العام في ممارسة الكثير من أعماله والتي كان يؤديها 
راءات جالجهة المختصة لممارسة كافة الإم مر الذي يفترض وجوب قيالأا، 1.الإدارية

 ه العملية بواسطة الوسائل التي تملكهاذن تتم هأ، صدار القرارإالمبرمجة المؤدية لأعداد و 
 2.ن لا تسمح بغير ذلكأو 

نه يعكس صلاحية الإدارة أركن الاختصاص بصورته الجديدة في وعليه يمكن تعريف 
المستند الإلكتروني أو  صداره في شكل الوثيقةإتمتعها بسلطة و  لاتخاذ قراراتها بالإجراءات

 3.برمجية تؤذي لتحقيق ذلكو  وفقا لما تملكه من وسائل فنية
حيان من داري أي كانت طبيعته في أغلب الأويحدد الاختصاص بإصدار القرار الإ

في حالة غياب النص تتكفل مبادئ ، لائحيأو  عاديأو  قبل المشرع سواء بنص دستوري 
                                                           

 .70عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع السابق، ص 1
 .  23، 13ص، 2323القرار الإداري الإلكتروني مجلة المنارة لدراسات و البحوث القانونية، محمد البداوي ،  2
 . 82، 81محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق، ص  3
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الخروج عن ذلك يجعل القرار قابل لطعن فيه بإلغاء وفقا لما هو ، العامة للقانون بذلك
وبالنسبة للقرارات الإداري الإلكتروني فإنه يتخذ من قبل الوسيط ، منصوص عليه قانونا

ن أام إلكتروني لحاسب آلي يمكن ظنأو  برنامج:}لكتروني المؤتمت الذي عرف بأنهالإ
جزئيا دون الإشراف أي شخص طبيعي أو  يستجيب لتصرف بشك مستقل كلياأو  يتصرف

ا الاختصاص من المشرع ذويكون مصدر ه1، {الاستجابة لهأو  في الوقت الذي يتم التصرف
وني تصدر عن الوسيط الإلكتر ص في القرار الإداري الإلكتروني أيضا وتكون قواعد الاختصا

الذي يضفي صفة  ،ص بالقيام بأعمال معينة دون غيرهالمؤتمت بمجرد تحديد البرامج المخت
بالتالي و  الأفراد المنتفعينأو  لزام للقيام بالنشاط فلا يجوز مخالفتها سواء من الموظفينالإ

ا ذن الطبيعة الالكترونية لهيجوز الطعن في قواعدها في أية مرحلة من مراحل الدعوى لأ
فهو لا يملك حاليا ، ما تزوده من اختصاصاتو  الوسيط تلزمه بالقواعد المبرمج عليها حرفيا

 2بل يقوم آليا بما برمج عليه لأداء الأعمال المنوطة به حرفيا.، إمكانية التفسير
ويمكن تنظيم الاختصاص بصورة  متعددة في القرار الإداري الإلكتروني فقد يحصر 

ط إلكتروني واحد للممارسة الاختصاص المذكور دون غيره  المشرع اختصاص معين بوسي
كما ، كبرمجته على تنظيم استلام معاملات معينة وتأكيد استلامها دون غيرها من الوسطاء

يمكن ببرمجة أكثر من وسبط إلكتروني على القيام بعمل معين فيتعذر الوسطاء المبرمجين 
 3.نيالموظفين العمومي و صاص بين الوسطاءا الاختذوقد يتعدد ه، للقيام بعمل إداري معين

 ربعة عناصر وهي:إذ أداري صحيح يجب توافر فيه رار الإلكي يكون الق
تخاذ قرار االعنصر الشخصي في الوسيط المؤتمت يتحقق ب أولا: العنصر الشخصي:

له و  عضو في لحكومة الإلكترونيةو  يجعل من برنامج إلكتروني معين جهة لتعامل معها
 . لإداريةاتخاذ القرارات ا إمكانية

                                                           
 .51،50مرجع سابق ،محمد البداوي 1
 .121، 123هشام مسعودي، أركان القرار الإداري الإلكتروني،مجلة القانون المجتمع والسلطة، ص 2
، بتاريخ 2نونية، العدد عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون للدراسات والبحوث القا3

 .11ص ،01/12/2313
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شخاص المختصين بطه إلكترونيا  من خلال تزويد الأا العنصر وضذيمكن مراعاة ه
لى النظام الالكتروني الذي من إمز السري بحيث لا يستطيع الدخول الر و  باسم المستخدم

الجهة المختصة وتكون  دارية بحسبار ويكون هناك ترتيب للقرارات الإخلاله يصدر القر 
 ه القرارات لمختصين لإصدارها أصل من خلال تقنية إلكترونيةذلكترونية على هلسيطرة الإا

 1.ه القراراتذلا تتيح لسواهم السماح بإصدار ه
ا العنصر في نطاق القرار الإداري ذيبدو جليا موضوع ه: ثانيا: العنصر الموضوعي

ي أالإلكتروني حينما يحدد لكل برنامج مؤتمت اختصاص معين يمنع تجاوزه كما يمنع 
ا الاختصاص في حالة عدم وجود نص قانوني لا يسمح ذهيئة إدارية ممارسة هأو  موظف

ناهيك عن عدم جواز وضع برنامج يقود إلى التجاوز على اختصاصات السلطتين  ،بدلك
 2.الصادر معيب بعيب عدم الاختصاص صبح القرارأوإلا ، القضائيةو  التشريعية

فلا ، المدة الزمنية التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارأو  يتعلق بالفترة:الزماني  ثالثا: العنصر
لك ذتطبيقا لو  ر القرار بعد انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها لممارسة اختصاصهداصإيجوز 

إعداده ليكون و  ويتم تنظيم النموذج ،دة زمنية معينةمتروني يتم ربطه بنموذج إلكفإن كل 
 .....بمدة سريان القرارأو  ساريا خلال فترة محددة قد ترتبط بمدة ممارسة السلطة

ولا يمكن استمرا العمل في الحقل الاختصاص الزمني للنموذج إذ ما انتهت مدة 
فترة الزمنية لمصدر قل الاختصاص الزمني في الكأن تنتهي صلاحية استخدام ح، سريانه

صدار المفوض إليه قرار بعد إنهاء فترة التفويض في حقل الاختصاص إالقرار. مثل 
 3الزمني.

حدد يسمح له بممارسة اختصاصه لكل اختصاص نطاق مكاني م :رابعا: العنصر المكاني
 4.الاختصاصصبح قرار معيب بعيب عدم ا النطاق أذوإذا ما تجاوز ه ،فيه

                                                           
 .12ص  ، مرجع سابق ،مار طارق عبد العزيزع1
 .122ص سابق، مسعود هشام، مرجع 2
أعاد علي الحمدي القيسي، النموذج الإلكتروني الموحد للقرارات الإدارية، مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة  3

 .  36، ص2322الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية(، سنة 
 .16ص مرجع سابق، عمار طارق عبد العزيز،4
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وني المؤتمت باختصاص الجهة التي ا العنصر اختصاص الوسيط إلكتر ذويحدد ه
ه الجهة مركزية فعندها يكون اختصاص ذا ما كانت هذفإ، عملته في النطاق العمليأ و  عدتهأ 

 1،بالعكس إذا ما كانت الجهة لا مركزية، و الوسيط المكاني مركزيا يشمل إقليم الدولة كله
وبموجب ، مكان محددأو  حيث يتم ربط النموذج الإلكتروني بإدارة معينة تقع ضمن موقع

المختصة بتلك الرقعة أو  من الإدارة الواقعة شيفرة مخصصة لاستخدامها فقطأو  رمز
ل إدارة وفقا لموقعها يتم برمجة الاستمارة الإلكترونية لك ،لجغرافية التي تباشر فيها نشاطهاا

لأن الحاسب سيرفض أصلا أي طلب ، ن تتعدى عليهاأ يمكن لأي إدارة أخرى في الدولة فلا
القرار وفقا لاختصاصها  لإدارة المعتدية فهو لا يستجيب إلا للإدارة المعنية بإصدارل

 2المكاني.
ا المجال أدى إلى ظهور نظرية جديدة تتمثل في الاختصاص ذا التطور في هذه
ص أتى أصلا من ا الاختصاذبإصدار القرار الإداري إلا أن ه الإلكترونيأو  البرمجي

 3.القواعد المنظمة لهو  ويخضع لذات الأحكام ،الاختصاص التقليدي
 رع الثاني:الف

 .ركن الشكل والإجراءات

، عن الإدارة بإرادتها المنفردة داري هو تصرف قانوني إداري يصدرإن القرار الإ
مظهر خارجا معينا بغض النظر عن أوصاف أو  شكلاينبغي أن يتخذ التصرف المذكور و 

بالطريقة التي و  إذ يكفي أن يصدر القرار بشكل يوضح فيه نية الإدارة في اتخاذ، هذا الشكل
شكليات و  ورغم ذلك فالقانون قد يستلزم إتباع إجراءات، يفهمها الجمهور المتعاملين معها

والي إن غابت عن ، القرار الإداري ويطلق عليها بقواعد الشكل والإجراءات ذتخامحددة لا
 4القرار المذكور أمسى معيبا قابلا للإلغاء.

                                                           
 .126مسعود هشام، مرجع سابق ص 1
 . 37سابق،  ص  أعاد علي محمود، مرجع2
 .21 ص محمد البداوي، مرجع سابق، 3
 . 18ص  عمار طارق عبد العزيز، مرجع سابق، 4
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وفي نطاق القرار الإداري الالكتروني نجذ أن القوانين المنظمة للتعامل الإلكتروني 
لزم القانون أقد و  ،بأي وصف تراه مناسبو  ا القرارذالمجال لاتخاذ الشكل المناسب له تفسح

ففي النموذج  1،داري العاديتختلف عن القرار الإقد و  جراءات معينة قد تتشابهإو  شكليات
لإلكتروني للقرار الإداري يمكن مراعاة شكل القرار وفقا لقوانين خاصة بحيث يظهر النموذج 

أخير و  القرارتسبيب و ، القانوني لإصدار القرار الإداري  والسند ،رقم القرارو  مثلا تاريخ
الثانوية بحيث يترك للإدارة  بين الشكليات الجوهرية والشكلياتويمكن أيضا التمييز  ،توقيعه

...، أما الشكليات الجوهرية فتجر ثانوية كذكر السند القانوني مثلاحرية الاستفتاء الشكليات ال
 2الإدارة على استيفائها بحيث لا تترك للإدارة حرية في ذلك.

القرار الإداري الإلكتروني إذا لم تعبئ الحقول الخاصة بالشكليات  فيمنع صدور 
الجوهرية فمع ظهور الحكومة الإلكترونية ظهرت أشكال جديدة للقرار الإداري الإلكتروني في 

ه ذوه ،السجل الإلكتروني التي يتخذ عن طريق الوسيط الإلكتروني المؤتمتأو  شكل مستند
معلومات ذات خصائص :}إلكترونية عرفها القانون بأنهشكال عبارة عن معلومات لأا

ب آلي برامج حاسأو  صورأو  رسومأو  أصواتأو  رموزأو  إلكترونية في شكل نصوص
عتبر أ إلا و  فينبغي أن يتضمن القرار التوقيع المجاور وفقا للقانون  3{وغيرها من قواعد البيانات

قد يتخذ أي شكل مناسب لتحقيق الهدف عكس القرار العادي الذي  ،القرار معيبا في شكله
لم يلزمها القانون بأوصاف  تخاذه في شكل معين مااير ملزمة بفالإدارة غ، المرجو منه

عن طريق التكلس التي أعترف به أو  رمزيةأو  شفويا أو  محددة فقد يصدر بصور كتابية
خارجي للقرار ة للمظهر الا بالنسبذداري هكشكل من أشكال القرار الإ القضاء الفرنسي

 4.داري الإ
لتصرفات او  داري فهو مجموعة من الخطوات والأعمالجراءات القرار الإإفيما يخص 

فقد يفرض القانون على الإدارة  ،ل صدور قراراها الإداري ها قبذخاتا التي ينبغي على الإدارة
حينها يلزم عليها إجراء اللازم بهذا و  القيام ببعض الخطوات لغرض اتخاذ القرار الإداري 

                                                           
 .127ص ،مرجع سابق ،هشام مسعودي1
 18،13، صسابق اعاد علي محمد القيسي، مرجع 2
3
 .31محمد البداوي،مرجع سابق، ص  
 . 123هشام مسعودي، مرجع سابق، ص 4
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ه الإجراءات ما نص عليه ذ]ومن أمثلة هعتبر قرارها معيبا قابلا للإلغاءالخصوص وإلا ا 
القانون الوظيفة العمومية من وجوب الإعلان عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين ومقابلة 

 1لهذه الوظيفة [.طلوبة لإجراء عملية مفصلة للمتقدمين موفحص الشروط ال، المتقدمين
ه الإجراءات في ذوني المؤتمت إجراء قسم كبير من هويمكن عن طريق الوسيط الإلكتر 

وبعد برمجته ، حين يتعذر حليا إجراء القسم الأخر إذ من الممكن أن يقوم الوسيط المذكور
وأن يتقدم باستفسارات معينة يتم صياغتها  ،ن يعلن عن وظائف الشاغرةبيانات وأب هومد

ا ما يحصل ذالتعرف إلى الشخص المتقدم، وهأو  سابقا للمتقدمين كشكل من أشكال المقابلة
 إذ يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة  في أنحاء العالم كافة،، نترنتالإ فعلا حاليا في شبكة

حيث  ،ى مواقع التي أعلنت عن الوظيفةلبإمكان الراغبين تقديم سيرتهم الذاتية وما شابه إو 
تجري إلكترونيا طلب معلومات من المتقدمين بصيغة مقابلة ليتم بعد مدة من إعلامهم 

 2النهائية لتولي الوظيفة المعلن عنها. أحياناو  بالموافقة المبدئية
 تخاذ القرار الإداري امعينة قبل هيئة أو  ستفتاء لجنةاأو  ستشارةاأما ما يخص إجراء 

الالتزام تكون إلزامية مع أو  .الفتوى أو  بالرأيالالتزام إلزامية دون أو  ختياريةاوالتي تكون أما 
ن لدى الوسيط ا الإجراء تتمثل في وضع بياذتخاذ هان إمكانية الفتوى المعطاة. فإأو  بالرأي

 3. ه الاستشارةذلتزام بهالاو  ستشارة جهة معينةايفرض عليه  ،الإلكتروني المؤتمت
في الاستشارة دون  الإلزاميةو الاستشارة  الاختيارية فيأي  خيرتانأما الحالتان الأ

ذلك أن الغاية من ، و ليا في نطاق القرار الإلكترونيفنعتقد بعدم إمكانية تطبيقها ج، المشورة
شرح المفاصل و  ملابسات،الو  النصيحة غير الملزمة هي توضيح الأمورأو  أخد المشورة

عرف على الخيارات من قبل أكثر من رأي في الموضوع المطروح للتإعطاء و  المبهمة
صطناعي إلى اء الالحد الآن لم يصل الذك، تخاذ القرار الإداري ختصاص في الاصاحب الا

                                                           
 .  21ص  المرجع السابق، عمار طارق عبد العزيز،1
 .22ص  مرجع سابق، ،عمار طارق عبد العزيز 2
 .330، ص0223ون الإداري، بغداد، سنة علي محمد بدير و أخرين ، مبادئ و أحكام القان  3
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ختيار بالطرقة التي يمارسها الفرد العادي في نطاق الأعمال الاو  ستشارةمرحلة تمكنه من الا
 1الإدارية.

الإجرائية في القرار و  حترام القواعد الشكليةايتوجب على الإدارة الإلكترونية  لذلك
نتقال القرار ا ا على أنتأسيس، الإداري الإلكتروني مثلما هو الحال بالنسبة لنظيره التقليدي
الأحكام التي تحكمه ليس في و  إلى الواقع الإلكتروني لابد وأن يؤذي إلى نقل كافة القواعد

 2شروطه.و  بل في جميع أركانهشكله فحسب 
 المطلب الثاني:

 .اخلية للقرار الإداري الإلكترونيالأركان د

السبب و  المحل )أولا ( : هيو  به تلك الأركان المتعلقة بمضمون القرار الإداري  يقصد
سنناقش في هدا المطلب أركان القرار الإداري الإلكتروني من خلال و  الغاية )ثالثا(و  )ثانيا(
 : التاليةفروع 

 :الأول الفرع
 .ركن السبب

فتدفع الإدارة ، الواقعية التي تسبق صدور القرار الإداري أو  يعرف بأنه الحالة القانونية
دارة من التحرك وعليه لا تستطيع الإ، تخاذهاادتها إحداث أثر قانوني من خلال للتعبير عن إر 

قانونية تسمح و  قيام ظروف ماديةبل لابد من ، تخاذ القرارات الإداريةلامن تلقاء نفسها 
 .تخاذ القراراختصاصها بابممارسة للإدارة عند وقوعها في الخطأ 

أو  ستقالةالا: مثل تخاذ القرار الإداري الدافعة لا أعمالو  فالأولى عبارة عن تصرفات
 أما الثانية المتعلقة بالأسباب القانونية قد تتخذ شكل نص دستوري ، ضطراب البيئيحالات الا

غيره من القواعد التي تعد بمثابة  أو  حكم قضائيأو  مبادئ القانون العامأو  تشريعيأو 
 3.قانوني تشكل الأساس القانوني للقرار

                                                           
 .002محمد بدر وأخرين، مرجع سابق، ص 1
 . 30ص  ،مرجع سابق ،محمد سليمان نايف شبير2
 .28 صمحمد البداوي، مرجع سابق، 3
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، يختلف في باطنه عن القرار العادي في القرار الإداري الإلكتروني لاوركن السبب 
تخاذ قراره إذا ما وجدا الى لبرنامج الإلكتروني المؤتمت إفالأسباب المذكورة أعلاه، تدفع با

 أسبابه. 
تخاذ القرار الإداري إذ كانت هده اتتعلق بسلطة الجهة الإدارية في  كما أنه توجد مسألة

عكس القرار الإداري الإلكتروني فإنه لا يمكن تقدير أسباب القرار  ،تقديريةأو  السلطة مقيدة
 1على سبيل الحصر. بابه دائما محددةأسو  لأنه لا يتمتع بالسلطة التقديرية

 2:يجب أن تتوفر فيه الشرطان التاليين، صحيحا داري ولكي يكون سبب القرار الإ
 .أولا: أن يكون السبب موجود وقائما حتى صدور القرار الإداري 

ا ذوإ، ستندت لها الإدارة في إصدار القرار المحقق الوجودان تكون الوقائع التي أيجب 
نعدام السبب، اطلا لاغير صحيحة كأن القرار بأو  وجود لهاه الوقائع لا ذن هأما تبين 

ى توافر الشرط إلكترونيا من خلال إدراج حقل خاصا في النموذج تويمكن التحقق م
لاسيما ، صدارهإلى إدى أالمادي الذي أو  الالكتروني للقرار الإداري يبين فيه السبب القانون 

إصدار  إن كانت الإدارة  تستطيع، و داري الالكترونيدارة ملزمة بتسبيب القرار الإا كانت الإذإ
لى إداري لقرار الإي افصاح عن السبب مستفيدة منة قرينة السلامة فقراراتها الإدارية دون الإ

يقوم عليه القرار و  صلينبغي أن لا يوجد سبب من حيث الأ إلا أنه لا، العكسأن يثبت 
 .داري إقرار  بد من وجود سبب لكل فلا، لكترونيداري الإالإ

 .ن يكون السبب مشروعاأثانيا: 
أسباب مشروعة تنسجم مع القانون  الإدارية إلىيجب أن يستند في إصدار قراراتها 

ستندت إلى غير ا اذفإ، المشرع للإدارة أسباب معينة لإصدار قراراتها ويكون ذلك عندما يحدد
الإلكتروني للقرار الإداري ويمكن تصميم النموذج  ،الأسباب كان قراراها غير مشروعة هذه

فلا يمكن لمصدر القرار إصداره  ،الأسباب المحددة قانوناو  بحيث يتم الربط بين نوع القرار
فيقوم البرنامج الإلكتروني  .تم التحقق من وجود السبب الذي حدده المشرع إذا رونيا إلاإلكت

                                                           
 .162هشام مسعودي، مرجع سابق، ص  1
2
 110حمدي لقبيلات، مرجع سابق، ص  
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انونية المحددة لإصدار بتنبيه مصدر القرار أن السبب الموجود لا يتناسب مع الأسباب الق
 1.قرار التوقف عن العملو  مثل قرار سحب الجنسية ،رار المخزن في البرنامج الحاسوبيالق

 :نيالثا الفرع
 .ركن الغاية

خاذ القرار ات الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه منالغرض هو الهدف أو  يقصد بالغاية
الأصل أن الغاية و  2.تحقيقها رجل الإدارةالتي يستهدف فهو النتيجة النهائية وبتالي ، الإداري 

 علما أن القرار، إلا كان القرار معيبا في غايته، و قرار الإداري هي تحقيق المصلحة العامة
 3الإداري هو وسيلة الإدارة لتحقيق الصالح العام.

من بالأهداف المحددة قانونا فتصبح هذه الأهداف  تخاذ قراراتهااكما أن الإدارة تلتزم ف
ستعمال ا قرارات المتخذة مشوبة بعيب إساءةوفي حال مخالفتها تصبح ال، المصلحة العامة

 4السلطة.
ا نفسيو  هب غالبية الفقهاء إلى أن الغاية في القرار الإداري تمثل عنصر ذاتياذوقد 

ى تحقيق المصلحة العامة عند لإرغبته في ه ذاتخاو  داري تمكن في تفكير صاحب القرار الإ
مثل تجاه أخر من الفقه إلى أن الغاية تعد ركنا موضوعيا يتافي حين ذهب و  للقرار.ه ذاتخا

ختصاص لصاحب القرار ليتخذه والذي بسببه منح الا ،في هدف تحقيق المصالح العامة
 5سعيا منه لتحقيق هذا الهدف.

 الذاتيالصحيح أنه ينبغي لصحة ركن الغاية في القرار الإداري أن يتوفر فيه الجانبان و 
إذ ينبغي أن يكون القصد الذاتي للجهة الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة  ،الموضوعيو 

صلحة العامة يجب أن تكون أي أن الم، ،كما أن النتيجة الحتمية للقرار والتي حددها القانون 

                                                           
 .110ص   ،حمدي لقبيلات، مرجع سابق1
 .331محمد بدير و أخرين، مرجع سابق، ص  2
3
 .331مرجع نفسه ،ص 
 . 03 ص محمد البداوي، مرجع سابق،4
 .063عبد الفتاح بيومي الحجازي، مرجع سابق، ص 5
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تخاذ اأن القانون الذي كرسها في عملية يبدوا  ،غير محددةأو  سواء كانت محددة موجودة
 1ار بعيدا عن نفسية متخذه.القر 

ن غاية برمجة نظام داري الالكتروني فنجد أيما يخص ركن الغاية في القرار الإما فأ
 2ـ بلا شك تحقيق المصلحة العامةو  الأعمال تإلكتروني لأتم

من البرامج في تحقيق المصلحة العامة كونها لا  عا النو ذلا يمكن الدفع برغبة ه احالي     
ج ووصلت إلى حد ما لكن إذا ما تطورت هذه البرام، و شخصية ذاتياأو  نفسيةأو  تملك ذكاء

بحث عن أهداف وغايات فعندها يمكن ال، صطناعيتفكير الاأو  صطناعييعرف بذكاء الا
 3.هده البرامج

صي الشخأو  عمال نظرية العنصر الذاتيأ الممكن  وفي وضعنا الحالي من غير
اد على فكرة الركن ولكن بإمكان الاعتم، داري الالكترونيلوصف ركن الغاية في القرار الإ

القول بأن ركن الغاية في القرار الإداري الإلكتروني هو ركن و  ا القرارذالموضوعي في ه
ا الهدف هو الذي من وراءه تم العمل ذه، موضوعي يتمثل في هدف تحقيق المصلحة العامة

ة تهدف إلى تحقيق قرارات إدارية إلكتروني لإصدار، وفق صيغة البرنامج الإلكتروني المؤتمت
 4.المصلحة العامة

التعمق أكثر فيمكن القول أن غاية البرنامج الإلكتروني المؤتمت أن صح  من خلالو 
 تباع الخطواتإو  دق إلكترونياأبشكل الذي تمت برمجته عليه بشكل القول هو أتمت العمل 

وعليه ينبغي ، ليست تحقيق الصالح العامو  لكترونية حتى تكون الغاية واضحةجراءات الإالإو 
 5.وضوعي للقرار الإداري الإلكترونيالعمل وفق ركنه الم

 

 
  

                                                           
1
 .063ص ،سابق مرجع عبدالفتاح البيومي الحجازي،  
 .22،26عمار طارق عبد العزيز، مرجع سابق، ص 2
3
 .063عبدالفتاح البيومي الحجازي ،مرجع سابق ،ص 
 .063عبد الفتاح بيومي الحجازي، مرجع سابق، ص  4
 . 160هشام مسعودي، مرجع سابق، ص  5
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 ملخص الفصل الأول:
حديثة في تقديم خدماتها للجمهور تقوم الإدارة العامة باستخدام الوسائل التكنولوجية ال 

تها الإدارية اقرار  إصداروهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن إرادتها من خلال 
الموضوع الأهم من خلال هذا الفصل تناول  ة الإلكترونية ذاتها لذلك حاولناالوسيل باستخدام

عتبار أنه تلقي الإدارة العامة الطلب اب ،وهو القرار الإداري الإلكترونيي في القانون الإدار 
الإداري دار القرار الإلكتروني على موقعها الإلكتروني وإفصاحها عن رغبتها المأمولة بإص

كما تناولنا  ،الشأن بذلك في موقعه الإلكتروني وإعلام صاحب ،والتوقيع عليه إلكترونيا
 :مثلة في كونهخصائصه المت

 .ية العامة )مركزية أو لامركزية(عمل إداري يصدر عن السلطة الإدار  -
 .عمل انفرادي وليد إرادة الإدارة -
 . له أثر قانونيا -

العناصر الشكلية للقرار المتمثلة في الكتابة التي يقصد بها رسالة بيانات  اوتناولن
كليا أو جزئيا بوسيلة  تتضمن معلومات تنشأ، أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل

أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى أما فيما يخص حجيتها حيث نجد المادة  ،إلكترونية
لوثيقة المخطوطة على لجزائري على معادلة في حجيتها ل( نص فيها المشرع ا1مكرر)020

مرفقة  ذي يعتبر بيانات في شكل إلكترونيال كذلك تناولنا التوقيع الإلكتروني ،دعامة ورقية
أما فيما يخص حجيته  ،ترونية أخرى تستعمل كعملية توثيقنات إلكاأو مرتبطة منطقيا ببي

ة التي اعترفت بحجيته وساوته بالتوقيع هناك العديد من التشريعات والنصوص القانوني
ساوى بين التوقيع   ري كذلك المشرع الجزائ ،النموذجي اليونسترالنها القانون العادي م
 والعادي. الإلكتروني

نات بين الإدارة اتبادل الإلكتروني للبي نا الطلب الإلكتروني وهو يقصد بهكما تناول
فيترتب عن هذا الأخير  ،اصة بالإدارةنترنت الخالمتعاملين معها من خلال شبكة الإالعامة و 

 حقوق ويفرض التزامات عن المتعاملين به وهي نفسها التزامات وحقوق الإدارة نفسها.
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إلى أركان شكلية  كما تناولنا في الأخير أركان القرار الإداري الإلكتروني  المقسمة 
ركن الاختصاص الذي يقصد به مباشرة  تتمثل في ،فالأركان الشكلية ة وأركان موضوعي

، أما ركن  طرف هيئة مختصة بإصدار القرارات عمل إداري إلكتروني معين بطريقة آلية من
، بالإضافة لركن الإجراءات الذي خارجي للقرار الإداري الإلكترونيالشكل فهو المظهر ال

تثناءات قد يلزم ا الركن يخضع لاسذوات التي يجيب إتباعها، إلا أن هيتمثل في الخط
العادي  أو تختلف تتشابه مع القرار  داءات معينة قالقانون الإدارة على إتباع  شكليات وإجر 

 عنه في ظل التعامل الإلكتروني. 
ركن السبب فإنه  يتخذ في القرار الإداري  ضوعية قد ورد في مقدمتهاأما الأركان المو 

المتبع من طرف الإدارة وهو لا يختلف في الإلكتروني في البرنامج الإلكتروني المؤتمت  
 طياته على القرار العادي.

حيث أنه يبين الهدف من  الأركان الموضوعيةأخر  وهوالغاية نتطرق إلى ركن  اوأخير 
 العامة.استعمال برامج الأنظمة الإلكتروني لأتمت الأعمال الإدارية بغية تحقيق المصلحة 
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 الفصل الثاني:
 .القرار الإداري الإلكتروني نفاذ

القوانين وإدارة المرافق  ذامها الإدارية والمتمثلة في تنفيتتمتع الإدارة في ممارسة مه
ويعد القرار ، متيازات عديدة تتسم بطابع السلطة العامةاامة والمحافظة على الأمن العام بالع

طريق القرار الإداري يتم طها الإداري فعن متياز الأهم للإدارة في مباشرة نشاالإداري الا
ا القرار حجية في ذتعديلها أو إلغائها ولا يكون له فراد أوإنشاء مراكز قانونية جديدة للأ

ومن خلال التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 1،مواجهة الإدارة أو الأفراد إلا من تاريخ نفاده
مس جميع القطاعات خاصة القطاع العام حيث أدى إلى تبني نظام الإدارة الإلكترونية والتي 

نترنيت وشبكات الأعمال ائمة على الإمكانيات المتميزة للإالق عرفت على أنها العملية الإدارية
ال والخدمات معوتحويل كافة الأ2،في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على الموارد

تنفد بسرعة عالية ودقة ستخدام الأوراق إلى أعمال وخدمات إلكترونية االإدارية الطويلة ب
ارة وبما أن الإد3،أوراقيطلق عليه إدارة بلا  ما ستخدام تقنيات الإدارة وهوامتناهية ب

 ذرية إلإدافروع المرافق العامة فقد مست بدورها القرارات ا ةالإلكترونية قد طبقت على كاف
ة لتسهيل إبلاغها إلى المخاطبين بها طلك إلى إلكترونية محذأدت إلى تحولها هي ك

قد حدد المشرع الجزائري   القراراته ذقة وأهمية هد الوقت بالنظر إلىختصار الجهد و او 
 .وسائل معينة لنفادها

قرار ال و تنفيذ ذسندرسه في المبحثين القادمين حيث نتطرف إلى مفهوم نفا ا ماذوه
إبراز المبحث الأول بالإضافة إلى تضمنه ي لذوا و كدا وسائل العلم به الإداري لإلكتروني

 . المبحث الثانيفي  بعض التطبيقات النموذجية حول العالم
 

 

                                                           

المجلد  يعة والقانون،دراسات علم الشر  ،نفاد القرار الإداري الإلكتروني ،سلاماتالحليم نوفان العقيل عجارمة ناصر عبد  1 
 .1320ص ،2310، الأردن ،الجامعة الأردنية البحت العلمي،عمادة ،1ملحق  ،03

 سنة  سوريا ، دار ومؤسسة أرسلان للطباعة والنشر والتوزيع ،جرمانا،دمشق ، الإدارة الإلكترونية ، ،مصطفى يوسف كافي 2
 20،ص 2311
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 المبحث الأول:
 .القرار الإداري الإلكترونيو تنفيذ  مفهوم نفاذ

يصدر القرار الإداري عن الإدارة بإرادة منفردة من لحظة صدوره لأنه من المفترض أن 
ا القرار عليه اللجوء إلى القضاء الإداري أما ذخاليا من العيوب ومن يتضرر من ه يصدر

دارة القرارات الإدارية بحق الإ ذفإنه يجب التمييز بين تاريخ نفا القرار الإداري  ذبالنسبة لنفا
إدارة بحق  ذلك أن القرارات تنفذفراد و حتجاج به في مواجهة الأمصدرة القرار وبين تاريخ الا

من تاريخ علمهم  ذفراد فإنها تنفأما بالنسبة الأ،مند إصدارها من السلطة الإدارية المختصة
يعد القرار الإداري محققا إلا بإعطائه الصيغة التنفيذية التي تنقله إلى الواقع  ولا بها

ي طغى على ذمستوى الإدارة والطابع الرقمي الومع التطور الحاصل على  1.،الملموس
مختلف تعاملاتها فقد طرأت عدة تغيرات أدت إلى تصحيح وتغيير عدة مفاهيم وإضفاء 

 القرار الإداري   و تنفيذ الواجب إعطاء تعاريف  واضحة لنفادالحداثة عليها لدى كان من 
وسائل العلم المقررة قانونا لإيصال هذا القرار إلى  في المطلب الأول و التطرق إلى

  في المطلب الثاني  المخاطبين به
 المطلب الأول:

 .القرار الإداري الإلكتروني وتنفيذ نفاذتعريف 

من أهم العناصر الأساسية في القرار الإداري سواء بصورته  و التنفيذ ذالنفا واقعتي عدت
الإلكترونية حيث من خلالهما يتم إخراج القرار من الطابع النظري الشكلي إلى أو التقليدية 

 ذالنفا يوري تعريف مصطلحالطابع التطبيقي  وإعطائه الصبغة القانونية  لدا فإنه من الضر 
 .بالقرار الإداري  الإلكتروني ماوبعدها التطرق إلي ربطه اعلى حدو التنفيذ 

 
 
 
 

                                                           
قسم  في القانون العام، مذكرة  ماجستير الإداري،أثر شكلية التوقيع الإلكتروني في القرار  فالح جلال عبد الرضا الحسيني،1

 . 73،ص2312القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الشرط الأوسط ،
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 :الأول الفرع

  .الإلكتروني نفاذ تعريف

   :قليدية والإلكترونيةلكتروني من الناحية التالقرار الإداري الإ سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف نفاذ

  .التقليدي للقرار الإداري  ذأولا:  تعريف النفا
ثارها منية التي تبدأ فيها القرارات الإدارية بتوليد آدارية تلك المرحلة الز القرارات الإنفاد يقصد ب

 1.غيرها من وسائل الإعلام ريق النشر أو التبليغ أوخاالقانونية من تاريخ العلم بها إما عن ط
لقرار يعني يبدأ نفاد ا 2،صية النفاذ من يوم صدورهامتع بدارية تتالأصل أن القرارات الإ

و الاعتماد ممن يملك التصديق أ، ه القرار من تاريخ توقيعهما عليهداري في حق مصدر الإ
ان القرار فرديا فراد فيكون من تاريخ العلم بالقرار إذا كما نفاذ القرار وسريانه في حق الأأ

ه واستنفد ذا تم تنفيذوإ ،يةحلم بالقرار فيكون للقرارات اللائما العأ ،وذلك عن طريق الإعلان
صدار ري يحوز على أهمية كبيرة ويتم الإداولذلك يكون تاريخ صدور القرار الإ3.مضمونه

 ن تتخذولها أ ،دارة المصدرة للقرار بتنفيذتزم الإول ،جرد التوقيع على القرار من مصدرهبم
 4.هلا بعدا شهر يكون جائزا إ فراد لاه لكن تطبيقه على الأيذجراءات اللازمة لتنفالإ

المختصة  داري يعني دخوله حيز التنفيذ من تاريخ صدوره من السلطةنفاد القرار الإ إذا
يمكن الاحتجاج  به في مواجهة الأفراد إلا  ولكن لا ،مكتملا لشروطه ومنتجا لآثاره القانونية

 ما بالنشر بالنسبة للقرارى وسائل العلم التي تتمثل إحدإلى علمهم بإيصاله من تاريخ إ
 بة للقرار فانه يكون واجب التنفيذفبالنس ،لم الشخصي بالنسبة للقرار الفرديما العمي وإالتنظي

 علانه، ولكن في حدود عدم الأضرارو إ دارة دون حاجة لنشره ألنسبة للإبامن تاريخ صدوره 
 5ـرين بالاخ

 
                                                           

 .23ص ،2336طبعة  ،منشورات زاوية الإداري،ة للنشاط الوسائل القانوني ،عبد القادر باينة1
 .131،ص 2310جوان  3، دفاتر السياسة والقانون ،العددداري بين نفاده وجواز وقف تنفيذهغيتاوي عبد القادر ،القرار الإ2
جامعة حقوق، قسم القانون العام، كلية ال ،رية بحق الأفراد، رسالة  ماجستيرنفاد القرارات الإدا رائد محمد يوسف العدوان ، 3

 02ص ،2312،2310، مصر ،ق الأوسطالشر 
جامعة الشرق  ،رية بحق الأفراد، رسالة  ماجستيرنفاد القرارات الإدا الرائد محمد يوسف العدوان  ، ،محمد يوسف الحسين4

 02،ص2312،2310الأوسط ،كلية الحقوق ،قسم القانون العام ،
 .88،83،ص2317أفريل 3ة العامة ،تاريخ ،اثر التطور الالكتروني في الأعمال القانونية للإدار  أورنس متعب الهذال5
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 الإلكتروني للقرار الإداري  ذثانيا: تعريف النفا
الإلكتروني للقرار الإداري إلى أمرين الأول يتمثل في سعي  ذيعود ظهور واقعة النفا

ي أثبت تحقيقه للمصلحة العامة بمزاياه ذبني نظام الإدارة الإلكترونية الالإدارات العامة نحو ت
ب عملها للواقع الجديد يأسالو  اامتيازاتهه الإدارات بنقل ذلمتعددة والثاني يتمثل في قيام ها

وفعالية في العمل  ه الأساليب وأكثرها شيوعاذالذي يعتبر أهم هالقرار الإداري سيما لا
 1.الإداري 
نترنت في توفير المعلومات والحقائق الدور الكبير الذي تلعبه شبكة الإطلاقا من انو 

ه المعلومات ذدور الايجابي لهالعلمية المتصلة بالمجتمع الإنساني في كافة نواحي الحياة وال
فإن نقل القرار الإداري وممارسة سلطة إصداره عبر الواقع ، القرارات الإدارية ذتخاافي 

 .الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة للوصول أنجع القرارات
كره يتصل بفكرة القرار في المنشآت الخاصة والعامة على حد سواء ذا كان ما تقدم ذوإ

سيما بالنسبة لبعض قراراتها التي تحتاج لك كله لاذة العامة بإمكانها أن تستفيد من فإن الإدار 
لدراسة وجمع المعلومات بشأن موضوعها خصوصا القرارات اللائحية التي تتصل بمراكز 

نترنت هو ما توفره شبكة الإو  عامة ومجردة وتتطلب دراسة أحوال المخاطبين بها وظروفهم
 2.ات الصلةذلا محدود من التقارير والدراسات عبر عدد كبير و 
 سيؤدي بالتبعية إلى لجوء الإدارةل القرار إلى الواقع الإلكتروني لك فإن نقذوفي ضوء 

ه من جانب أول ادبما يؤدي إلى تكوين القرار وإعدا الواقع ذإلى كافة الوسائل التي يوفرها ه
 . من جانب ثانيو نفاده ك إصداره ذلكو 

، الإلكتروني للقرار الإداري في ظل واقع إداري متميز ذلك تأتي واقعة النفاذلكل 
ل ما كر القرار الإداري وتحقيق الإدارة والحاسوب في إصدا وتعكس ظهور التعاون بين

لكتروني لم ن لجوء الإدارة للواقع الإ، إسريعة ودقيقة إلكترونيةإجراءات يتصل به بناء على 
ط عبر القيام بالمعاملات الخدمات فق ةوتأدي ةشباع الحاجات العامإمقتصرا على  يعد

 3باتخاذ القرارات. ةبذلك من خلال هذا الواقع بل يمتد لسلطاتها المتعلق ةالمتعلق

                                                           
 .1327نواف العقيل العجارمة ، ناصر عبد الحليم سلامات، نفاد القرار الإداري الإلكتروني، ص 1
 .218،213محمد سليمان نايف شبير ، مرجع سابق ، ص 2
 .217ص ، مرجع نفسه   3



 الثاني                                                           نفاذ القرار الإداري الإلكتروني الفصل
 

38 
 

لى غياب التعريفات الفقهية إلا أو ديد المقصود بهذه الواقعة نشير وفي سبيل تح 
داري الدراسات الخاصة بنفاذ القرار الإبصددها حيث لم يسبق لأحد تناولها حيث في 

ومن خلال ذلك فإن تطور  لها كتروني مع تأكيد أيضا على عدم وجود تعريف تشريعيلالإ
جراءات ستجابة لتطور القرار ذاته بعد إرسال الإااذ لم يأتي من فراغ وإنما النف ةواقع

  وبالتالي نجدها وثيقة الصلة بالقرار الإداري الإلكترونيالإصدار الإلكترونية في عملية 
نضمت الإدارة إليها وما الى البيئة الإلكترونية التي إشك ا تطور راجع بلا أدنى ومؤتى هذ

 1سلطاتها. ةس في كيفية تأدية أعمالها وممارسمن تغير ملمو  فرضته
لكتروني عداد الإلى الإإالمستجد في اللجوء الإدارة ومن خلال ما سبق فإن سلوك  
ة لى ميلاد فكر إ ةمباشر  يؤدي  ةمختلف ةلكترونيإجراءات إداري وبناءه في ضوء الإ لقرارها

جراءات انجاز ذلك على ذات الإ و البرمجي لهذا القرار والاعتماد فيألكتروني صدار الإالإ
نفاذ هذا  ةجراءات في عمليإرساء نما يمتد لإإذا السلوك لا يقف عند هذا الحد و بيد أن ه

التي  ةن الملامح الجديدإو  ةحلبناء مر جراءات في الإ هذه ةمر الذي يعني صلاحيالأالقرار 
ن أوالواضح  عليها ةبقالمراحل السا ةاذ وتطورها القائم يستمد من طبيعالنف ةتكتسبها واقع

نها تدخل القرار أما تقدم لا تختلف عن سابقتها في وفقا ل ةالنفاذ في صورتها الجديد ةواقع
وتسمح بسريانه  هطرافأ ةمواجه وتعلن عن بدء العمل به في لى النظام القانوني القائمإ

التي  ةقيق ذات الغايعلى تح ةلكترونيجراءات الإالإ ةوهو ما يعني قدر  ةثاره القانونيلآ وترتيبه
ار ما طوقبول وجودها في هذا الإ لاحيتها المادية وهو ما يؤسس ص ذتتولاها إجراءات النفا

نه يمكن إوبناء على ما تقدم ف بطبيعتها ةولا عبر  ذالنفا ةوغاي ةتمام وظيفإعلى  ةدامت قادر 
 ةلكتروني مرحلالإ داري دخال القرار الإإعن  ةنها عبار ألكتروني بنفاذ الإال ةلنا تعريف واقع

 2.طرافهأ هةالعمل به في مواج
 ةالتقليديواقعة النفاذ على تعريف  ةكبير  ةيا من هذا التعريف انه مبني بدرجويتضح جل 
ختلاف الوحيد هو ووجه الا طرافهأ ةالعمل به في مواجه ةداري مرحلدخول القرار الإوهي 

هذا المقام في  ةمر الذي يتولد منه حقائق كثير لجديد الأتعريف االفي إلكتروني  ةاستخدام كلم

                                                           
 .218،2313ص ، سابق مرجع محمد سليمان نايف شبير ،  1
 .223ص ،مرجع نفسه  ، 2
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ساع نطاق إجراءاتها ما بين عادية وإلكترونية وإنها جميعا و اتاتها ذتكشف عن تطور الواقع 
 . مرالأيهمه يصال مضمونها لمن إعلان عن قراراتها و الإدارة في الإرة على تحقيق مهمة قاد

تقليدي من  هداري لا يختلف في وظيفته نظريالإ لكتروني للقرارالإ ذنفاالن أبالرغم من 
طرافه ولا يختلفان أ ةالقانوني وتحقيق سريانه في مواجهنظام إلى داري دخال القرار الإإحيث 

جراءات إب داري يتميزالقرار الإ ن ألا إداري في تحقيق العلم بالقرار الإ ةه المتمثلتفي غاي
  .لى حد كبير عن الواقع الورقيإ ةه بعيدتتماما ونجده ينمو في بيئ ةمغاير 

ي بلوغه أ ةالقانوني ةمن الناحيالإداري ن وجود القرار و واقعتي النفاذ بلا شك تشترطا
لإصداره  ةاللازمالإدارة الإجراءات خلال اتخاذ  وليلتحضير الأالعمل المادي وا ةمرحل

القانوني فيما للأثر م ترتيبه ثرطان جوهريان لسريان القرار ومن يعتبران في ذات الوقت ش
صدار ونفاذ القرار إففكرة الأثر يتولد مع  تطور الحال لا يقف عند هذا الحدإلا أن البعد 

 1.الواقع إلىقه الالكتروني ومع ذلك يرتد تطبيداخل الواقع 
الإدارة  خصم من راتب الموظف وقياميقضي بال داري إمام قرار أننا أفلو افترضنا 

لدينا  ةالمتوفر الإلكترونية حدى الوسائل إعن طريق الموظف به و إبلاغ إلكترونيا ه ر صداإب
و رسائل الهاتف المحمول فحينها يؤدي هذا الإلكتروني أستخدام البريد اك معا الموظف ىولد

 دهصدار القرار وتحقيق نفاإداخل الواقع الذي يتم فيه الإداري القانوني للقرار الأثر ميلاد إلى 
ثر القرار سيكون خارج هذا الواقع ومرتبط بالمركز أتطبيق ي أ قاع الخصم فعلياإي أن إلا

 2.منقوصا بمقدار الخصم اضاهيتعلق براتب الموظف الذي يتقالقانوني للموظف و 
 الثاني:الفرع 

 .القرار الإداري الإلكترونيتنفيذ تعريف 

وني فمنهم من القرار الإداري الإلكتر تنفيذ لقد اختلف الفقهاء في إعطاء تعريف واضح 
ربط بين التعريف التقليدي لتنفيذ و التعريف الحديث المرتبط بالنظم الإلكترونية السارية 

الإدارة الإلكترونية المطبقة حاليا في غالبية الدول لدى من الواجب دراسة المفعول ضمن 
 .لكترونيالتنفيذ في صيغته التقليدية و من ثم التطرق لنظيره الإ

 
                                                           

 .221ص ، رجع سابق ممحمد نايف شبير ،1
 .222ص  مرجع نفسه، 2



 الثاني                                                           نفاذ القرار الإداري الإلكتروني الفصل
 

31 
 

 .لقرار الإداري االتقليدي  ذأولا:  تعريف التنفي
نية في الواقع العملي فهو حلقة بصفة عامة هو إعمال القواعد القانو  ذإن مصطلح التنفي

 يتطلبهي ذم بها تسيير الواقع على النحو الهو الوسيلة التي يت، و صال بين القاعدة والواقعات
ل القانون والأصل أن يتم تحقيق القاعدة القانونية في الواقع العملي بصورة تلقائية من خلا

حترامها اهم ملزمون بو قواعد القانونية إرادة الأفراد تخاطب ال ذسلوك الأفراد اليومي المعتاد إ
 1.هاذوتنفي

نفراديا صادر عن الإدارة اعتباره عملا اب، القرار الإداري  ذإن الوقوف على معنى تنفي
ه الغاية هي ذفطبيعة ه،  العمل ذامن ه ةبمقتضى ربطه بالغاية التي تتوخاها السلطة الإداري

ويظهر ذلك بوضوح ذ، التي يمكن إعطاءها لمسألة التنفيالتي تمكن من تحديد مدى الأهمية 
السلطة الإدارية وقد يكون موضوعها إما منح الحقوق لصالح ها تتخذمن أن القرارات التي 

   2 ـ لتزامات عليهما ضلأفراد وإما فر ا
إشكال مادام أن الأمر  طرح أيت لا .ذالتنفي ةعتراف بالحقوق فإن مسألففي حالة الا

ي يمنحه ذالقرار ال ذختياري بأن ينفالتي يكون فيها المستفيد في موقع ستفادة ايتعلق بالا
دف فيها القرار أما في الحالة التي يه، يرجع لحسن إرادته ذه بمعنى أن التنفيذالحق أو لا ينف

ه ذلمعنيين بهلكون إلزاميا بالنسبة ي ذفإن التنفي، لتزامات على الأفراداالإداري إلى فرض 
 3.لتزاماتالا

ه الأحكام الإدارية بموجب ذه ذالأحكام الإدارية إنما تنف ذهي بصدد تنفيو  إن الإدارة
لتزام على الإدارة يعتمد على حسن نية الإدارة في ا الاذكان ه ذالتزام يقع على عاتقها أو إا

 4.تنفيذهاو  تطبيق الأحكام القضائية
 

                                                           
وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض  بناء على أمر استعجالي ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية  ،نعيمة لحمر 1

 .006تبسة ،ص جامعة ،11،العدد 
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 .021ص ،م2333هجري  1021
 .021محمد كرامي ،مرجع سابق ،ص3
الماجستير ،قسم القانون العام ، كلية الحقوق  رائد محمد يوسف العدوان ،نفاد القرار القرارات   الإدارية بحق الأفراد ،رسالة 4

 .76ص 2312،2310،جامعة الشرق الأوسط ،مصر ،سنة 
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  ـ :التنفيذ الإلكتروني للقرار الإداري ثانيا 
حيث يتم استخدام  لي الصراف الآ ةداري يظهر من خلال خدمن تنفيذ القرار الإإ 

لكتروني وامر الصرف عن طريق الوسيط الإأصدار إلي الذي يقوم بالحاسوب الآ
لكتروني دبي الوسيط الإ ةمار إفي  2332 ةلسن 12قانون رقم  قد عرفو  الأوتوماتيكي 

و يستجيب لتصرف بشكل مستقل أن يتصرف ألي يمكن آلكتروني لحاسب النظام الإ:)نهأب
الوقت الذي يتم فيه التصرف أو ي شخص طبيعي في أشراف إو جزئيا من دون أكليا 

 ةداري دون الحاجلإا مرالأبتنفيذ  ةو صاحب المعاملأستخدم م المو قينا وه، له ةستجابالا
 1.و الموظفأـ رةالدائ ةلمراجع
لى إ يةدار جراءات الإمن خلال تحويل الإالإلكتروني داري تنفيذ القرار الإوعليه يمكن  

و جزئيا بحسب أوامر كليا لتنفيذ الأ ةستجابجهزه الحاسوب بالاأيث تقوم حإلكترونية جراءات إ
 ةبحسب البيانات والمعلومات المدخلولكن  دارييندخل الموظفين الإالطلب دون ت

موقفا  لذي يعدموقف السيارات امثل ما هو الحال بالنسبة لحواسيب  لي الآلحاسوب ل مسبقا
يقوم عدد ساعات الوقوف حيث  ةل معين بقيمصو لكتروني يتطلب إعاما مزودا بنظام 

مقابل  السداد ويصرف الجهاز وصلا للمستفيد ةو نقديا في عمليأإلكترونيا المستفيد بالدفع 
 2.ذلك

 الثاني: لمطلبا
 العلم بالقرار الإداري الإلكترونيوسائل 

لى المخاطبين إالصدارة عنها  يةالقرارات الإدار على عدة وسائل لإيصال رة تعتمد الإدا 
لتحقيق صحة  هم الشروط الواجب توافرهاأ و جماعية إذ أن من أرارات فردية بها سواء كانت ق

لكتروني طريق النشر الإمضمونه وذلك عن بعلام المخاطبين إ ه هو دالقرار الإداري ونفا
الذي سندرسه في الفرع الأول والتبليغ الإلكتروني الذي أدرج ضمن الفرع الثاني وأخيرا العلم 

 .في الفرع الثالثالإلكتروني ليقيني 

                                                           
زينب عباس محسن، الإدارة الإلكترونية وأثرها في القرار الإداري،كلية الإدارة والاقتصاد،جامعة القادسية، العراق،  1

 ـ 012ص
 305، ص مرجع نفسه  2
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 الأول: لفرعا
 .النشر الإلكتروني

يصال إودوره الكبير في  1،لكترونيشر الإنالبالنظر إلى النطاق الواسع الذي يلازم  
ننا سنتطرق إف2،لى تعدد الأعمال التي تشكل محلا لهإقرارات إلى خاطبين بها بالإضافة ال

 .أساسه القانوني ثم التطرق إلى  الالكتروني  لى معرفة المقصود بالنشرإأولا 
 .النشر الإلكتروني للقرارات الإدارية: أولا 

دارة تلك الإ استخدام و  الدول في مجال الوسائل  الإلكترونية مام التقدم الذي تشهدهأ 
تم القبول بفكرة تبليغ القرارات  ذإ  تها وسرعتهاسهولل في تسيير المرافق العامة الوسائل

لكترونية وغيرها فإن ذلك يعني أنه تبدأ بها ميعاد الطعن ا في الوسائل لإدارية بواسطة النشرا
الموقع الإلكتروني ة بواسط الإداري ل الإدارة القرار لإلغاء القرارات الإدارية إذ قد ترس 

 . و بواسطة بريدهم الإلكتروني في حال توافرها لديهمألأصحاب الشأن 
وتفاداه في  في البداية لم يتعرض الفقه الإداري لتناول فكرة القرار الإداري الإلكتروني 

يغ القرار ثرها في تبلأإلى الوسائل الإلكترونية و  تعرض  أن القلةإلا الأفرادو  حق الإدارة
نرى أنه وإن كانت وسائل العلم )  لى القولإحيث ذهب  نهم من تعرض لها بالنقدوم الإداري 

كالفاكس تعد أسرع وأكثر دقة من وسيلة البريد في إيصال العلم الى ذوي الشأن  الإلكتروني
ن فقد لا يستلم صاحب الشأ بل تعد قرينه على العلم فقط لى العلم ذاتهإ أنها لا تؤدي إلا

  3.ويستلمه شخص آخر صورة الإعلان بالفاكس
 الدول في مجال الوسائل الإلكترونية  هجد ومع التطور الهائل الذي تواكبإلا أننا ن 

بواسطة  هذه   الإداري  القرار عتداد بها لتبليغفإنه يمكن الا كومات الإلكترونية للح اصولهو 
 قانون  12جاء في المادة  ذإ سمح بذلكحيث   جليا في التشريع الأردنيالوسائل ويظهر ذلك 

ستخدام تعبير اب  وسائل العلم بالقرار الإداري  التي تحدثت عن حكمة العدل العليام
 . ويدخل ضمن مفهوم هذه العبارة الوسائل الإلكترونية 4(...أو بأي طريقة أخرى  ......)

                                                           
 .16 محمدا لبدوي ، مرجع سابق،ص 1
 .16مرجع نفسه،ص2
3
 ـ 0158، 0157نواف العقيل لعجارمة، مرجع سابق، ص  
 ـ 2333لسنة   2والمعدل بالقانون رقم  1332لمحكمة العدل العليا الأردنية الصادر سنة  12قانون رقم  4
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يغ القرار عتبار تبلا فأنه يمكن  ذي جاءت عبارته مطلقةومن خلال هذا النص ال 
حسب نص المادة  لكترونية كالإنترنت تبليغاا في الوسائل سطة النشر الإلكترونيداري بواالإ
 قةأن يشترط القانون التبليغ بالطريوهو  في حال تحقق الشرط الذي ورد فيها سالفة الذكر 12

 1. الواردة فيها
المادة الثانية ورد في أ 2331 ةلسن 82رقم  معاملات الإلكترونية ن قانون الإ 

من  ةو مجموعأجراء إالمعاملات  )حيث جاء فيها معاملاتتجديد المقصود بال منه
ي أه مع تو بعلاقأ دنيلتزام ماو أكثر ويتعلق بعمل تجاري أو أتم بين طرفين تجراءات الإ
البريد  ةالمراسلات بواسط ةستلام كافايكون أن هذا القانون  و يتيح 2،(ةحكومي ةدائر 
 ةدار من الإ ةالصادر  ةلكترونيالإ ةمتى كانت الرسال داري لإالقرار ا تبرا لبدء نفاذاع لكترونيالإ

لكتروني وعلى موقعه الإ نأوالموجه لصاحب الش داري لقرار الإلجميع عناصر ا ةمتضمن
 3.به رةدابلغ الإأو  عليه يةلكترونلقي الرسائل الإتده لغايات الذي اعتم

 لنشر الإلكترونيالأساس القانوني :ثانيا 
الذي تحقق في . داري لحقه التطور التكنولوجيإلقرار الإداري مثله مثل أي عمل ن اإ 

لك ذنتيجة لو  إلى تطوير معظم جوانبه ووقائعه المرتبطة به مما أدى، ميدان العمل الإداري 
 الإدارةبرز النشر الإلكتروني قائما على مجموعة من الخطوات البرمجية التي تتولاها جهة 

بنقل العلم  مويؤدي تطور هدا النشر إلى إمكانية القيا، مرتبطا بفكرة المستند الإلكترونيو 
 الأفراد الإداري من خلال مجموعة من الوسائل الإلكترونية المتاحة لدى بمضمون القرار

ا ذفي هلإجراءات التقليدية المتبعة ند الورقي واتسمعتماد على البحيث لا يتم الا الإدارة معا،و 
  4.الشأن
 قد ذهب رأي الفقه إلى أن الأساس القانوني يجب  أن يكون حصريا مبنيا على تدخلل

نية ودورها في تحقيق واقعة عتراف بالوسائل الإلكترو تشريعي من خلال قيام المشرع بالا
لك كذو  عتراف بالنشر الإلكتروني للقرار الإداري لكتروني للقرار الإداري وصولا للاالإ ذالنفا

                                                           
 ـ 1328نواف العقيل لعجارمة، ناصر سلامات، مرجع سابق، ص 1
 المتعلق بالمعاملات الإلكترونيةـ 2331لسنة  82القانون الأردني المؤقت رقم  2
 .1327،1328نواف العقيل العجارمة ،ناصر عبد الحليم سلامات ،مرجع سابق ،ص 3
 272مرجع سابق، ص مدوح خالد ممدوح إبراهيم، خالد م 4
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ه القرارات حتى تجد جميعها مكانا لها ذيقيني بهصلاحية الواقع الجديد لإرساء فكرة العلم ال
 .في العمل الإداري دون إثارة عدم مشروعيتها

ما ن إلى أنه لابد من اللجوء إلى النظام القانوني القائم والبحث فيه ع خرأهب رأي ذوي
ومن ثم يجب اللجوء إلى القضاء في ظل يؤسس لنظرية النشر الإلكتروني للقرار الإداري 

 1. في بيان مشروعية الأمر من عدمه دجتهاسم الأمور في هدا الشأن والاالوضع الحالي لح
 الثاني: فرعال

 .التبليغ الإلكتروني

يقصد بالإعلان تبليغ الأفراد بالقرار عن طريق جهة الإدارة مباشرة و ذلك بالوسائل 
مناسبة، وهذا ماسندرسه في هذا الفرع من حيث التعريف والأساس المختلفة التي تراها 

 . القانوني 
 التبليغ الإلكتروني للقرارات الإدارية :أولا

 أوالذي به يبد ى ذوي الشأنلإداري التي ينتقل بها القرار الإ يعد التبليغ هو الطريق 
ن ذلك إف الإدارة الإلكترونيةتجاه نحو مام الاأه إنف متى ثبت تحققه الطعن بالإلغاءميعاد 

و أشخاص محضرين أ ةوالتي كانت تتم بواسط ذه الوسيلةالنظر في هإعادة يستدعي حتما 
 . و التوقيع على مضمون القرارأرسال مكتوب على البريد العادي إ

هذا  ةتساعد على مواكب كتروني لالإوهذا يستدعي وضع ضوابط لهذا النوع من التبليغ  
ه يمكن تحديد هذه الضوابط نإف ةقرارات التنظيميلل ةمر ميسورا بالنسبن الأن كاإف التطور
فرد عند تقديمه طلبات من خلال قرار الإوذلك من خلال  ةالفرديالإدارية للقرارات  ةبالنسب

 2. كترونيا على الموقع الذي يختارهإلبرغبته في تلقي الرد  نترنتالإ
في ي تعديل ة أو لإحداث أمعين ةعلى خدملكتروني للحصول ب الإلعند التقدم بالط 

 ةن تتم المراسلات بواسطأعلى الإدارية  ةتفاق مع الجهنه يمكن الاإمركز قانوني ف
علام ن يتضمن الإأو الاتفاق قرار بذلك لإو اأسبيل ذلك يتم التوقيع على تعهد  في،  نترنتالإ

                                                           
 276عمر أحمد عمر مرجع سابق ص 1
الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث للمرافق العامة،مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول  مرية العقون،القرار.2

 27-26النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني الواقع التحديات الآفاق، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائ، أيام 
 ـ 12،ص 2318نوفمبر 
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يرغب الشخص في تلقي رد ي الذي لكترونختصاص بالموقع الإصاحبه الا ةداريالإ ةالجه
في  ةساسيالقواعد الأتباع إ يهجب عليو الإلكترونية  ةاستلام الرساللإثبات  و عليه ةدار الإ
 1: تبليغ الالكتروني موجزه على النحو التاليل

 وقت إرسال الرسالة التي انضمت القرار الإداري الإلكترونية  -ـ1
ة رسال الرسالإوقت الإلكترونية بالمعاملات  ةالتشريعات الخاص ةتحدد غالبي 

و سل أالمر  ةلا يخضع لسيطر  نظام المعلومات ةوذلك عندما تدخل الرسالالإلكترونية 
لكتروني داري الإرسال القرار الإإثبات الوقت الذي يعتد به لإ نأب وبذلك يمكن القول المستقبل

سيطرتها وكذلك عن نظام معلومات يخرج  ةهو عندما تدخل تلك الرسال ةدار من قبل الإ
 .نأصاحب الش سيطرت

 .ستلام الرسالة التي تحتوي قرارا إداريا إلكترونياوقت  -1
ستلام الرسائل به لا الذي يعتدالوقت  ةلكترونيحدد التشريعات المعاملات الإ 

 ةنظام معلومات لاستلام الرسال ليهإذا حدد المرسل إهذا يختلف فيما  ةلكترونيالإ
 ةدخول الرسال ةهي لحظ ةن لحظه استلام الرسالإف لى ذلك النظامإرسلت أذا إف ةلكترونيالإ

دخول تلك تكون لحظه  ستلام الا ةن لحظإف ذا لم يحدد نظام معلوماتإما أ لذلك النظام
 2.ليهإي نظام معلومات تابع للمرسل ألى إ ةالرسال

 .الأساس القانوني للتبليغ الإلكتروني:ثانيا 
و مع ،  قد يلزم الإدارة بإتباع طريقة معينة في الإعلانومن حيث الأصل فإن المشرع 

ختيار الطريقة التي تراها مناسبة المقام هو ترك الحرية للإدارة في ا اذذلك فإن الشائع  في ه
لذلك يعد الإعلان أكثر تحررا من قيود المشرع التي تلمسها في ، في إعلان القرار الإداري 

السائد هنا أن الإعلان  يعتبر صحيحا بغض النظر عن شكله أو والمبدأ ، .النشر الإلكتروني
طالما أنه أدى إلى نقل القرار بتفاصيله ومحتواه إلى علم صاحب ، الإجراء الذي تم بمقتضاه

ءات المدنية و الإدارية الجزائري، من قانون الإجرا 823وهذا ما نصت علية المادة  3،الشأن
 1.المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن 101-88من المرسوم  02وكذا نص المادة 4

                                                           
1
 1328الحليم سلامات ،مرجع سابق ،صنواف العقيل لعجارمة ، ناصر عبد  

 .1323ص ، نفسه مرجع   2
 ـ 2338فبراير  22الموافق ل  1023صفر  18الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر فيب المتعلق  33-38رقم  قانون  3
 ـ بين الإدارة والمواطن المنظم للعلاقة 101-88المرسوم  4
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الفقه إلى هب بعض ذي، وفي سبيل الوصول للأساس القانوني للإعلان الإلكتروني
بشكل صريح بواسطة نظام  عتراف به رسميا من خلال تنظيمهضرورة قيام المشرع بالا

عتماد على بعد الا ذائل النفاي أصاب وسذر اليث يتولى تنظيم كافة جوانب التطو قانوني ح
 . الجديد بإجراءاته الفنية في نقل العلم بمضمون القرار الواقع

لك نظرا ذقبول فكرة الإعلان الإلكتروني و  هب جانب آخر من الفقه إلى رفضذوي
لك أن هده الوسائل وإن ذوأساس ، بالنسبة للشخص المخاطب بالقرار للمخاطر التي تلازمه

فهي وإن كانت ، إلا أنها لا تعني قطعا العلم به، وإلى أطرافه كانت تؤدي إلى نقل القرار من
ومثال ، لك في ثبوت قيام العلم  بشكل حقيقي وفعاللى إجراء النقل إلا أنها ليست كذقرينة ع

 2.ويتسلمه غيره هستلامالا يتمكن صاحب القرار من  ذلك الفاكس فقد
 الثالث: الفرع  

  اليقينيالنظرية الإلكترونية العلم 

من حيث التعريف سنتظرف في هذا الفرع إلى دراسة النظرية الإلكترونية للعلم اليقيني  
 .والأساس القانوني

  :أولا:النظرية الإلكترونية للعلم اليقيني
 ةباستخدام الوسائل التكنولوجي ةتتم المخاطب لكترونيداري الإطار القرار الإإفي  
هذه ن مثل لأ ةالعلم اليقين بصورته التقليدي ةالحد من نظريلى إمر الذي يؤدي الأة الحديث

 يايقين ام علملون المطلوب تبليغه بالقرار قد عمن حيث ك جتهادالرسائل لا مجال فيها الا
 3. ولا ضمنيا بهذا القرار فتراضيالا

التي  ةلكترونيالإ ةعلى وصول الرسال لكتروني يرتكزلإا داري صل في القرار الإفالأ 
وني لكتر ك عبر البريد الإويتم ذل ن بهأعلام صاحب الشإ داري المطلوب الإ تتضمن القرار

 .  صاحبهإلاله رقم سري لا يعرفه  والذي

                                                                                                                                                                                     
 .22ص، مرجع سابق عمر عبد الحفيظ أحمد عمر 1
 .20، صسابق  مرجع عمار عبد الحفيظ أحمد عمر ،2
اء محمود السويلميين، بكر محمود  السويلميين، العلم اليقيني الإلكتروني في القضاء الإداري الأردني بين النظرية و فص 3

 ـ 160ص 2321، الأردن، 2، الإصدار 2للدراسات القانونية ، المجلد  التطبيق، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية
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سوف تكون مجال  ةلكترونيالإ ةداريالعلم اليقين بالقرارات الإ ةن قرينإالباحثون  و يرى 
بحيث  ةلكترونيالإ ةدار تفعيل نظام الإر طاإفي  داري للقضاء الإالخلاق كيد دور أرحبا لت
 ةيخدم خصوصيات البيئ تطويرها بما مع ةن يسير على ذات القواعد التقليديأيمكن 

يجوز  ةمادي ةالعلم اليقين مجرد واقع ةداري يعتبر وسيلن القضاء الإأخصوصا و  ةلكترونيالإ
 ةلوقائع التي تقدمها جهاحجية وهو وحده الذي يراقب ويقدر مدى  ثباتطرق الإ ةثباتها بكافإ

 1.ثبات العلم اليقين لصاحب الشأنإ ةدار الإ

 .لكترونيلإ للعلم اليقيني للقرار الإداري االأساس القانوني : ثانيا 
تبرز أهمية إرساء الأساس القانوني للعلم اليقيني الإلكتروني بالنظر إلى   

لأفراد بالقرارات النتائج العملية والهامة المترتبة على وجوده والمتمثلة في قيام علم ا
الأمر ، حتساب ميعاد الطعن بالإلغاءاا النحو ومن ثم ذى هها علدم ونفاالصادرة في مواجهته
وأمام ذلك . ه المواعيدذنقضت هامراكز الأفراد في حال و  ك على حقوق لذالذي يظهر خطورة 

ستند على مسوغات قانونية تجعل دعاء الإدارة بقيام العلم اليقيني الإلكتروني لابد أن يافإن 
ره أهمية البحث ولا أمام القضاء وهو ما يبرز بدو دعائها هدا منتجا لآثاره القانونية ومقبا من

 2.من الناحية القانونيةفي أساس هدا العلم 
القرار الإداري وفقا لما رسمه  ذقيني يأتي على خلاف الأصل في نفاولأن العلم الي

لك كونه يجسد ذجزاء عدم قيامها بو  ويعفي الإدارة من، المشرع وبوسيلتي النشر والإعلان
فقد كان القضاء الإداري حريصا على ، ه الوسيلة ويحققها بالرغم من عدم وجودهاذية هغا

ستقرار المراكز امما يؤدي إلى ، وضع الشروط والضوابط التي تكفل قيامه على أفضل صورة
لا يشكل مساسا بحقوق و بما ، القانونية وعدم تعطيل سريان القرارات الإدارية من جانب

ا العلم في ظل ذى هلك يمكن القول أن القضاء أرسذل، الوقت من جانب آخرذات  الأفراد في
 3. التوفيق بين مصلحتي الإدارة والأفراد معا

 
 
 

                                                           
 ـ 107، ص سابق مرجع صفاء محمود السويلميين  1
 .27مرجع سابق ،ص عمر عبد الحفيظ أحمد عمر، 2
3
 57ص مرجع سابق، ،عمار عبد الحفيظ أحمد عمر  
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 :المبحث الثاني
 .تطبيقات القرار الإداري الإلكتروني حول العالم

إن استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الإدارات  العمومية عالميا أنشأ مصطلحات 
 جديدة كالإدارة الإلكترونية و الحكومة الإلكترونية والقرارات الإلكترونية و ما شابه ذلك 

كما أن لهذه التكنولوجيا  1،في مختلف المجالات صارت محل دراسات أكاديمية عديدة والتي
مة حقيقية ذات أبعاد و تطبيقات جد فعالة في المجال الإلكتروني كو جابية تأسس لحآثار إي

 ـ ي من الإدارة العامة والعمل الإدار ض
حيث حقق نمط الإدارة الإلكترونية بالدول التي قامت بتبني هذا المسار نتائج إيجابية      

للغاية إلى حد الآن لاسيما المتقدمة منها، و صار استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال 
الإدارة العامة بالنسبة لهذه الدول مسارا طبيعيا ، وأصبحت الإدارة الورقية بالنسبة لها أمر 
من الماضي و من أبرز هذه الدول فرنسا، الدنمرك، ونيويورك، بالإضافة إلى إمارة دبي، 

الجزائر، لدى قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين الأول موسوم بعنوان الدول الأجنبية الرائدة في 
مجال  صنع القرارات الإدارية الإلكترونية، أما المطلب الثاني الدول العربة الرائدة في مجال 

 2ع القرارات الإلكترونية ـصن
 :لالمطلب الأو

 الدول الأجنبية الرائدة في مجال صنع القرارات الإدارية الإلكترونية

لقد كانت الدول الأجنبية سباقة للاستفادة من التطور التكنولوجي و استغلاله في جميع    
حيث بادرة  القطاعات خاصة القطاع العام المتمثل في الإدارات العامة بمختلف فروعها

بالاستغناء عن الطابع الرقمي السائد فيها لتبني الصيغ الإلكترونية، أو ما يعرف بحوسبة 
 الإدارة ـ 

لدى وجب علينا دراسة بعض النماذج الني واكبت هذا التحول بداية بفرنسا في الفرع   
 الأول، و الدنمرك في الفرع الثاني، وأخيرا نيويورك في الفرع الثالث ـ 

                                                           
مة الإدارة العمومية و التكنولوجيات الحديثة، أطروحة دكتوراه، تخصص الحكومة والإدارة و كبلعتروس  سمش الذين، ح 1

 ـ 113، ص 2322-2321الحقوق، جامع جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، العامة، قسم 
2
 .002، ص بلعتروس شمس الدين ،مرجع سابق  
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 :الفرع الأول
 النموذج الفرنسي

إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية، فقد ابتكرت  قدمت فرنسا تقدما ملحوظا في مجاللقد ت
فأصبحت الإدارة  .Erreur ! Signet non définiما يعرف بالقرارات الإدارية المباشرة 

، من خلال بذلك تستجيب لطلبات المواطنين بشكل فوري لتبث فيها و تصدر قراراتها بشأنها 
موقعها الإلكتروني، فكل إدارة عمومية في فرنسا تملك موقعا إلكترونا خاصا بها ، تتلقى من 

ونيا خلاله الطلبات الإلكترونية لتقوم بفحصها و البث فيها لتصدر قرارها الإداري إلكتر 
ب بها القانون ثم بالتوقيع عليها إلكترونيا و إعلام صاحمستوفية لكل الشروط التي يتطل
 1الشأن على بريده الإلكتروني ـ 

وقد برزت بوادر هذا التطور في مجال المعاملات الإدارية داخل الإدارات الفرنسية سنة   
المتعلق بحقوق  2333أفريل  12حيث بين المشرع الفرنسي من خلال قانون  2333

إرادته في الاعتراف قانونا بالتبادل الإلكتروني بين الإدارة ،المواطنين في علاقتهم مع الإدارة 
المتضمن الاحتياطات المختلفة لتحسين  جويلية  17، و قبل ذلك نجد قانون  و المنتفعين

خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الوثائق الإدارية، و  2، العلاقة بين الإدارات و العامة
لكتروني في المادة الأولى من القانون أعلاه نضمن بالخصوص استعمال البريد الإ

للمستعملين إمكانية طلب استخراج كل الوثائق التي تهمهم على دعامة إلكترونيا شرط أن 
  3يكون استخراجها تقنيا ممكنا من طرف الإدارة ـ

كما استطاعت أن تجعل لكل شخص مقيم على الأراضي الفرنسية موقعا على شبكة   
يقوم فيه بتسجيل كافة البيانات بسرية تامة ولا يجوز إطلاع أيا من الجهات  الإنترنيت ،

الأخرى عليها، كما سمحت له بتقديم طلبه إلكترونيا للإدارة العامة، و التي تستطيع بواسطته 

                                                           
، الإدارة الإلكترونية و دورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون إداري ي مريم سار  1

 060، ص 2323-2313، ، الجزائرلغرور، خنشلةو إدارة عامة، قسم الحقوق، جامعة عباس 
 ، المحدد للهيئات الإدارية، والمنظم كذالك لأحكام 2312-1001ملغى بالأمر  2
ربيع نصيرة،النشاط الإداري للحكومة الإلكترونية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري،  3

 ـ 00، ص 2313-2-2 ، الجزائر،تيزي وزو
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مراجعة البيانات الشخصية لمقدم الطلب و المدونة على الموقع بهدف إصدار قرارها الإداري 
 1إلكترونيا ـ

حيث  2333-021من القانون رقم  16و هذا ما أكد عليه المشرع الفرنسي ضمن المادة    
نص صراحة على الاعتراف قانونا على التبادل الإلكتروني بين المنتفعين والإدارة ، وهذا 
دارية الفرنسية للمواطنين، يعتبر قفزة  الاعتراف الذي منحته لجنة الوصول إلى الوثائق الإإ

الوصول إلى الوثائق الإدارية إلكترونيا، فالعمل الذي تقوم به هذه اللجنة  نوعية في تحقيق
  2يساهم ي تقوية النظام القانوني للوصول الإلكتروني للمعلومات الإدارية ـ

بالإضافة إلى توفير الحكومة الفرنسية لموقع إلكتروني لإتاحة الوثائق و القرارات الصادرة 
 3عنها بطريقة إلكترونية ـ

 :ع الثانيالفر 
 نموذج نيويورك

إستراتيجية لجعل الحكومة أذكى وأقل كلفة  1332الإدارة الأمريكية خلال سنة وضعت     
وفاعلية وأصبحت هذه الخطوة العنصر الهام في السياسة الاتحادية في القرن العشرين، مع  

إلكترونية ناجحة ، و قد اعتماد الأسس القانونية، ووضع البنية التحتية اللازمة لإقامة إدارة 
تم تطبيق هذه الخاصية بالتزامن مع التطور الحاصل في مجال استخدام تكنولوجيا 
المعلومات تحت سلطة مدير إدارة نظم المعلومات، وكدا من اجل تسهيل تقديم الخدمات 
للمواطنين و القطاع الخاص عبر شبكة الإنترنت، والهاتف المحمول، مما سمح لها باحتلال 

اتب متقدمة بين الدول في مجال تطوير الخدمات العامة، إذ بلغ عدد المستخدمين مر 
من المواطنين في أمريكا أصبحوا مواطنين  %63في حين أن  %73للحاسب الشخصي

حيث يقدم المواطن طلباته إلكترونيا للإدارة  4إلكترونيين سواء موظفين أو مستخدمين،
 بشكل إلكتروني في أقصر مدة ممكنة ـ المعنية، ويمكنه كذالك تلقي قراراتها

                                                           
 ـ 122علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، مرجع سابق، ص  1
 ـ 00ربيع نصيرة، مرجع سابق، ص 2
 060مريم ساري، مرجع سابق، ص 3
 العراق،الاقتصادية، جامعة بغداد،  للعلوم مريم خالص حسين، الحكومة الإلكترونية، العدد الخامس، مجلة كلية بغداد 4

 ـ 021،022،ص  2310
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ومن أهم التجارب الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال القرارات الإدارية     
الإلكترونية تجربة نيويورك إذ نجحت نجاحا باهرا في استغلال تكنولوجيا المعلومات في 

عهد الحكومة الإلكترونية تحسين خدمات المرافق العامة ، و ذلك حسب المسح الذي أجراه م
التابع لجامعة روجرز، إذ تم إجراء مقارنة عالمية للإدارة الرقمية، حيث تحصلت الإدارة 
الرقمية لمدينة نيويورك على المركز الثاني عالميا، و هذا بعد أداء جد ممتاز فيما يتعلق 

خلال الصفحة  )الاستخدام، و المحتوى، والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ( من
الإلكترونية للموقع الرسمي لمدينة نيويورك، الذي يعتبر المصدر الرسمي للمعلومات 
والخدمات غير الطارئة و الشركات والزوارـ إذ يمكن هذا الموقع زواره من طلب الخدمات و 
معرفة أحدث القرارات و الأحداث المحلية ويظم أيضا المبادرات و غيرها من المعاملات 

  1ترونية مثال ذلك طلب الخدمات المدنية ـالإلك
الجدير بالذكر فإن البوابة لمدينة نيويورك توفر مجموعة واسعة من الخدمات العامة، و     

ومجموعة واسعة من المعلومات المفيدة لأصحاب المصلحة في القطاعين العام و الخاص ، 
توفير الخدمات يبين توجه واحد واضح نحو المستخدم ، و يهدف لتقديم عروض كاملة 

مالها للهاتف المحمول الذي يعتبر عامل حيوي في عملية تقديم للزبائن، بالإضافة إلى استع
 2الخدمات، و كدا إدارة الشكاوى حول مختلف الخدمات العامة ـ

 الفرع الثالث:
 نموذج الدنمرك

الدنمرك بدأت التجربة الإلكترونية في أواسط الثمانينات في الدول الاسكندينافية وأهمها       
ربط القرى البعيدة بالمركز، و أطلق عليها اسم القرى الإلكترونية، وقد تمثلت هذه التجربة في 

وسماها مراكز  1383ويعد "لارس"من جامعة "أودونيس" في الدنمرك رائد هذه التجربة عام 
 سمحت هده التجربة بتطوير بتطوير الإدارات و رقمنتها ـ  3،الخدمة عن بعد

                                                           
مجلة كلية بغدادي جميلة و آخرين، إستراتيجيات التحول إلى الحكومة الإلكترونية مع الإشارة إلى تجربة نيويورك الدولية،  1

 ـ12،10صالحقوق جامعة الشلف ،الجزائر 
2
 .03ص بغدادي جميلة وأخرون ،مرجع سابق  ، 
 0ويم المسعى وتحدي التفعيل، صضيف أحمد، بن موسى محمد، الحكومة الإلكترونية : السياق التاريخي،تق 3
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كما أثرت الإدارة الإلكترونية على طبيعة العمل الإداري، والذي كان مرتبطا بحدود  
وكذل والمكان،حيث أصبح بإمكان الموظف إصدار قرارات إدارية خارج حدود مكتبة الزمان 

خارج الزمان المخصص للدوام، ويسمى هذا الموظف عادة بالموظف المتنقل والذي يحتاج 
 1فقط لانجاز أعماله ـ إلى حاسوب وشبكة إنترنيت

وجب على الحكومة الدنمركية تحقيق الأسس  تنقلخاصية الموظف الم ولضمان تطبيق     
 : التالية

 إنشاء مجتمع معلوماتي متفتح على التكنولوجيا ـ -
 ـ _تحقيق قرية البحوث العالمية 

 ـفق عالي لمختلف المؤسسات _ تنفيذ إنترنت ذات تد
 ـالمطبوعات المباشرة )إنترنت(  ستخدام_ا
 ـستخدام تقنية المعلومات في البلديات _ا
  ـ ستخدام تقنية المعلومات في الشركات الدنمركية_ا

 ـ_حفظ الملفات و السجلات الإلكترونية 
  2ـ _الإدارة والقواعد القانونية المدعومة إلكترونيا

موظفين الذين التي تصدر قائمة النمرك من الدول و من خلال هذه الأسس تعتبر الد      
يعملون خارج مكان وزمان العمل، حيث يمكنهم تلقي الطلبات و إنجاز المعلومات و إصدار 

إذا كان مخول لذلك من أي مكان وفي أي زمان،و هو ما يحقق فائدة كبيرة قرارات إدارية 
 3ـ راتللمواطنين والدولة من خلال السرعة و الفاعلية التي توفرها هذه القرا

 :انيالمطلب الث
 في العالم العربي

القرارات  سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة بعض الدول العربية الرائجة في صنع
  الإدارية الإلكترونية من البداية إلى غاية التطور.

 
                                                           

 060مريم ساري، مرجع سابق، ص  1
 ـ 8ضيف أحمد، بن موسى محمد، مرجع سابق، ص  2
 ـ 060مريم ساري، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الأول:
 النموذج الجزائري  

الوثيقـــة التـــي  لقــد وضـــعت الجزائـــر إســـتراتيجية لمواكبـــة التطـــور الإلكترونـــي عـــن طريـــق 
والتـــي تمثـــل حســـب مـــا ورد فـــي أول وثيقـــة رســـمية تحمـــل معـــالم  2338صـــدرت فـــي ديســـمبر 

ســـتراتيجية تهـــدف إلـــى تعمـــيم إكاملـــة فـــي الجزائـــر. وهـــو عبـــارة عـــن برنـــامج إدارة إلكترونيـــة مت
استخدام التكنولوجيا المتطورة في أغلب الإدارات العامـة ، ومجـالات النشـاط الاقتصـادي، كمـا 

ط لتعمــــيم مشــــروع التحــــول الإلكترونــــي و محاولــــة توســــيعه ليشــــمل كافــــة المــــواطنين فــــي تخطــــ
يرمــي إلــى تعمـيم النفــاد للخــدمات العامــة الالكترونيـة و الوصــول إلــى مجتمــع  ، وهـو مــا2310

سـتراتيجية ونية سياسة الحكومة فـي الإعـداد لإستراتيجية الجزائر الالكتر إعكس المعرفة، حيث ت
 2310.1وينتظر تحقيق نتائجه في  2333ت انطلاقة المشروع في المعلوماتية فكان

جاء على لسان وزير البريد و تكنولوجيا المعلوماتية و الاتصال نقلا عن  وحسب ما      
يضم عدة محاور...  2310جريدة صوت الأحرار قائلا: إن مشروع الجزائر الالكتروني ل

الاقتصاد و جعله رقمي، إضافة إلى تقليص يهدف إلى بناء مجتمع المعلومات و تحريك 
 القرارات. ذروقراطية و الوصول إلى سرعة اتخاالبي

الوطني وتحسين مكانة المواطن من خلال  لى النهوض بالاقتصادإوتهدف هذه الوثيقة 
تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، و تطوير و دعم المؤسسات الإدارية و الاقتصادية 

ستراتيجية أساسا تتمحور حول ربط المواطن لموطنين، فهذه الإن مستوى معيشة اوتحسي
جراء مختلف المعاملات بسهولة وسرعة في التنفيذ إات العمومية بشكل الكتروني يتيح بالإدار 

دارة العامة ضمن داء الوظائف الإأا يرفع في مستوى مما يوفر في الجهد و الوقت لإنجازه مم
 2قمية في الفضاء الالكتروني.ستخدامات المتميزة للإدارة الر الا

                                                           
"فجوة النظرية و التطبيق، مجلة الإدارة و التنمية البحثية  2310الإلكترونية  خالد قاشي، وآخرين، إستراتيجية"الجزائر 1

 91  ص  ، الجزائر،لجلعدد الرابع، جامعة البليدة و جيوالدراسات، ا
 32ص. ،خالد قاشي 2
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خبراء حيث  الستراتيجية ثلاثة عشر محورا رئيسا حسب ما أوضحه الإ ت هذهتضمنإذ 
 وهي :  2310الى2338عداده من إ تم 

(: تسريع استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في الإدارة العمومية، من خلال 1الحور )
دارة العمومية فينتج عنه تعمالها على مستوى الإإدخال هذه التكنولوجيا الجديدة و تعزيز اس

يرها و دارات العمومية و حملها على تبسيط نمط سالتنظيم و عمل الإ تغيير هام لأنماط
شبكة دراج مختلف خدمتها عبر إكثر ملائمة لاسيما من خلال خدمة المواطن بالطريقة الأ

 1 ـ نترنتالإ
م و الاتصــال فــي الشــركات ،حيــث تمثــل وســائل (:تســريع اســتعمال تكنولوجيــا الإعــلا2المحــور)

نترنـت فـي ظـل العولمـة، فبفضـل الإ التسيير و الإدارة المتطورة الضامن الوحيد لبقاء الإدارتان
أصـــبحت الســـوق عالميـــة فـــي اقتصـــاد يعتمـــد علـــى المعرفـــة كقيمـــة أساســـية، ولهـــذا تـــم تحديـــد 

تصــال فــي القطــاع لاقتصــادي الهــدف الأساســي المتمثــل فــي إدمــاج تكنولوجيــات الإعــلام و الا
ودعـــم امـــتلاك التكنولوجيـــا مـــن فيبـــل الشـــركات و المؤسســـات لصـــغيرة و المتوســـطة مـــن اجـــل 

 2تحسين أداء الشركة.
(:تطـــوير الآليـــات والإجـــراءات التحفيزيـــة الكفيلـــة بتمكـــين المـــواطنين الاســـتفادة مـــن 0المحـــور)

نترنـت هـدفا رئيسـيا لـى الإإلوصـول ة ،حيث تشـكل عمليـة تعمـيم االخدمات العمومية الإلكتروني
 لى ثلاثة أهداف خاصة تشمل:إيتفرع بدوره 

إعــادة بعــث مشــروع " اســترك" عــن طريــق تــوفير حواســيب شخصــية وخطــوط توصــيل ذات  -
 التدفق السريع  مع توفير التكوين ومضامين متميزة لفائدة كل فئات المجتمع.

ئر ظانترنت والحالعمومية الجماعية ومحلات الإالفضاءات  الزيادة بشكل معتبر في عدد  -
 المعلوماتية.

 3نترنت.لى الإإخدمة العامة لتشمل النفاذ توسيع ال_ ـ
ساسية هي: أد الرقمي ، حيث يتمحور حول ثلاث (: دفع تطوير الاقتصا0المحور )

نتاج إنشاء الشركات في مجال إجهيز، لذلك وجب العمل على تشجيع البرمجة، الخدمات والت
بتكار رغم ما يعانيه هذا المجال من نقائص، فمن الالمضامين المحلية بصفتها محركا ا

                                                           
1
 .25،ص مرجع نفسه  
2
 مرجع نفسه . 
3
 .3،5،ص5112ديسمبر 51،نشر في 5103الإلكترونية ،تطوير الإدارة الإلكترونية ،محور أساسي لاستراتيجية الجزائر  
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علام ة العاملة في ميدان تكنولوجيا الإالممكن تفعيل خبرات و مهارات المؤسسات الجزائري
 1خرى.أسواق أوالاتصال وتصديرها نحو 

 ن تكـــون أالســـرعة، يجـــب  فـــائق دفقتـــساســـية للاتصـــالات ذات (: تعزيـــز البنيـــة الأ2المحـــور)
رجـاء الـوطن تكـون مؤمنـة بنوعيـة  علـى تـوفير الخـدمات الضـرورية عبـر شبكة الاتصال قـادرة 

وذات خـــدمات عاليـــة الجـــودة يســـتجيبان للمقـــاييس الدوليـــة، عـــن طريـــق تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة 
 2ـ الوطنية للاتصالات وتامين الشبكات والتسيير الفعال لاسم نطاق"

والهياكــل التحتيــة ومــا تشــمله البنــى عــن طريــق ترقيــة  تطــوير الكفــاءات البشــرية،(: 6المحــور)
عـــلام والاتصـــال بـــإجراءات ملموســـة فـــي مجـــال لـــى تكنولوجيـــا الأإت تعمـــيم النفـــاذ مـــن مبـــادلا

تكــوين وتطـــوير المـــوارد البشــرية ، حيـــث المشـــروع الالكترونـــي الجزائــري لتحقيـــق التطـــوير فـــي 
 ساسيين هما:أهدفين البشرية نحوى  مجال كفاءات

هني في مجال تكنولوجيا الإعلام إعادة النظر في برامج التعليم العالي و التكوين الم -
 الاتصال.و 
 تلقين تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لجميع فئات الاجتماعية. -

(:ضبط مستوى الإطار القـانوني الـوطني، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار التجربـة الدوليـة 7المحور)
ساســـي يتمثـــل فـــي تهيئـــة منـــاخ مـــن الثقـــة معلومـــات و بالتـــالي هدفـــه الأطلبـــات مجتمـــع الو مت

يشـــجع علـــى إقامـــة الحكومـــة الإلكترونيـــة وهـــو مـــا يتطلـــب تحديـــد إطـــار تشـــريعي و تنظيمـــي 
 مناسب.

 المتابعة التقييم و المتابعة، الهدف الرئيسي منه هو تحديد نظام مؤشرات (: آليات8المحور) 
بقياس مدى تأثير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في التنمية الاقتصادية وتقييم تسمح 

والاجتماعية وكذا بإجراء تقييم دوري لتنفيذ المخطط الاستراتيجي " الجزائر الالكترونية 
"وينقسم هذا الهدف إلى هدفين خاصين : إعداد الإطار التصوري لنظام مؤشرات نوعية 

 وإعداد قائمة مؤشرات ملائمة.
 للاقتصـاد القـائم علـى المعرفـة تفاعـ(:  تـدعيم البحـث، التطـور والابتكـار، يسـتلزم ا3محور )ال

ن الابتكـار هـو الـذي يضـمن تطـور المنتجـات أذ إالبحـث والتطـوير وعـالم الاقتصـاد، قويا بـين 
                                                           

1
 مرجع نفسه .

 .2،0مرجع سابق،،  2310يجية الجزائر الالكترونية تطوير الإدارة الالكترونية محور أساسي لإسترات 2
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عــلام والاتصــال عــن طريــق تعزيــز مــة المضــافة فــي مجــال تكنولوجيــا الإو الخــدمات ذات القي
 لتطوير والابتكار.نشاط البحث وا

عــــلام والاتصــــال فــــي تحســــين دور الإ نعــــلام و الاتصــــال:يقوم عــــل تحســــي(: الإ13المحــــور)
المعيشــة والتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة للــبلاد، يكــون ذلــك مــن خــال إعــداد مخطــط اتصــال 
حـــــول مجتمـــــع المعلومـــــات فـــــي الجزائـــــر وتنفيـــــذه وإقامـــــة نســـــيج جمعـــــوي كامتـــــداد للمجهـــــود 

 1الحكومي.
(: تثمين التعاون الدولي، يتمثل هدفه الرئيسي في تمليك تكنولوجيات والمهارات 11المحور )

 لى:إصورة البلد وذلك من خلال الوصول وكذا إشعاع 
 المشاركة الفعالة في الحوار و المبادرات الدولية. _
 ستراتيجية بهدف تملك التكنولوجيات و المهارات.إإقامة شراكات  _
إلــى ضــرورة وضــع  ســتراتيجية يشــيرءات التنظيميــة، هــذا المحــور مــن الإإجــرا(: 12المحــور ) 

والتنســيق وطنيــا وبــين القطاعــات  تنظــيم مؤسســاتي متناســق يكــون ذلــك خــلال تــدعيم الانســجام
 يضا تدعيم التدخل على مستوى القطاعات والهيئات المتخصصة.أو 

موارد ملية معتبرة يستحيل توفيرها ستراتيجية إ (: الموارد المالية، يستلزم لتنفيذ10المحور )
التنفيذية المترقبة، كما تتضمن  ةمن مصدر واحد لذا  تحدد ميزانية للبرنامج وفق المرحل

علام والاتصال في رص المتاحة لتطوير تكنولوجيات الإد للفور  منتظم للوسائل عملية جردال
الضرورية الخاصة بآجال  الجزائر وتختم بجدول بياني في النهاية يسمح بمعرفة المعالم

 2هداف الكبرى التي تم تبنيها.تطبيق الأ
 أولا:بطاقة الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا 

 من بين أهم تطبيقات القرارات الإدارية الإلكترونية في الجزائر المثلة في بطاقة الرغبات
  .لحاملي شهادة البكالوريا

لإختيار الشعب التي 2322هي وثيقة تقدم لطالب الناجح في شهادة البكالوريا /تعريفها :0
يريد مزاولتها بالجامعة ،وفق المعدل والشروط التي تتماشى مع المعدل الحصل عليه في 

                                                           
إلى  عادل غزال، دورية علمية محكمة تعني بمجال المكتبات والمعلومات، مشاريع الحكومة الالكترونية من الإستراتيجية1

 .16ص  2310مارس  الجزائر، ، جامعة تبسة،00التطبيق: مشروع الجزائر، العدد 
 التطور منيرة بوراس، التحول نحو الإدارة الإلكترونية في الجزائر بين الواقع التطبيق والرغبة في 2
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أي يضع شعبته الأولى في  رغبات تنازليا ، 36دخال ا البكالوريا ،حيث يقوم الطالب با
 وهكذا ....،1المرتبة رقم 

:في هذه الفترة وبعد المعالجة الآلية لرغبات الطلبة الناجحين يتم الإعلان عن لتوجيهات/ا2
 1النتائج عبر الوقع الخاص بالجامعة 

:في حالة لم يتحصل الطالب على  اختياره  يمكن أن يطعن وذلك عن /مرحلة الطعون 0
رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي وذلك مع مراعاة شروط محددة إدا  ةطريق إعادة ملئ بطاق

ما  ي،وبتالسة ي جامعة معينة أو شعبة معينةكان معدل الطالب يمكنه من مزاولة الدرا
نلاحظه أن هذه العملية تكون بطريقة آلية برغم من أننا لا ننفي غياب الكلي لإيادي 

 2 .البشرية

 الفرع التاني :

  .العربية المتحدة دبيالإمارات 

باستغلال التكنولوجيا الحديثة  الإمارات العربية المتحدة هتمتا على غرار باقي الدول 
صرح ولي عهد دبي ووزير الدفاع في دولة 2333ففي عام  لتطبيق الحكومة الإلكترونية،

قتصادي الحكومة من أجل ملاحقة النمو الا يمعربية المتحدة بمبادرة لإعادة تنظالإمارات ال
فتراضية تقدم خدمات عالية الجودة لعملائها حيث تضمنت الرسالة إنشاء حكومة ا ،السريع

لتبني خدمات  مركزة في ذلك على خدمات المواطنين والمقيمين والزوار والأعمال ومروجة
 . 3دارة راقية لمعاملات الزبائنإلكترونية تتميز بإ

و ذلك بشكل متكامل، وخاصة في  2331حيث تم التطبيق الفعلي لهذا النظام سنة 
إمارة دبي التي تهدف إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية، وقد بدأت بالإعلان عن بناء شبكة 

جميع الدوائر الحكومية في دبي وكذلك توحيد أنظمة العمل المعلومات الحكومية التي تربط 
ا عبر الإنترنت، وكدالك المشتركة لجميع الدوائر، ثم تقديم كافة الخدمات التي يمكن تنفيذه

                                                           
 www.ency-education.com., :https//ول للدراسة في الجزائرالموقع الأ 1
 الموقع الأول لدراسة في الجزائر ،مرجع سابق . 2
 ـ 020مرجع سابق، ص مريم خالص،3
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إصدار جميع القرارات الصادرة عن هته الأخيرة بطريقة إلكترونية لتسهيل إيصالها إلى 
 1ـالمخاطبين بها 

التحتية اللازمة مبادرة إلى تهيئة البنية إذ سعت الإمارات العربية من خلال هذه ال
لتشغيل الخدمات الإلكترونية، وتوفير عدد من الخدمات الدائرة الإلكترونية الخاصة للإفراد 

والمؤسسات عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إنجاز المعلومات بشكل سريع ودقيق وتقليل 
   عدد زيارات المستفيدين، وتحسين الإجراءات الداخلية الخاصة بإنجاز المعاملات ـ

من الخدمات عبر الإنترنت، وتوفير الخدمات توفير عدد أكبر كما تسعى إلى 
 بالإضافة إلى التركيز المستمر علىالحكومية عبر قنوات جديدة كالهواتف والأجهزة النقالة، 

تحسين الإجراءات و النظم الداخلية المساندة للخدمات الإلكترونية والعمل على توعية وتهيئة 
 2فين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ـالزبائن والموظ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ـ 020، ص  جع سابقمر l مريم خالص،1
بوزينة نسيمة، بن عبد العزيز فطيمة، الحكومة الإلكترونية : تجربة الإمارات العربية المتحدة، نموذج مدينة دبي و الدروس 2

، سنة 8، مجلد 1الإلكترونية ، مجلة دراسات في الاقتصاد و التجارة المالية العدد المستخلصة لتطبيق مشروع الجزائر 
 ـ 037، ص  2313
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 :ملخص الفصل الثاني        
 لكترونيداري الإالمتعلقة بواقعة نفاد القرار الإ من خلال دارسة مختلف العناصر    

كذلك لإتمام صحتها حيث و  لى المخاطبين بهاإيصالها إالوسائل التي تحقق العلم بها و اهم و 
تباره الجانب التطبيقي للقرار ا الفصل دراسة المقصود بالنفاد الالكتروني باعهذتضمن 

سريان القرار في مواجهة  أبد}:حيث عرف في اغلب التشريعات على أنه، داري الالكترونيالإ
مستوى ا مع التطور الحاصل على المخاطبين به باستعمال الوسائل الالكترونية تماشي

( تطبق على حسب )النفاد ةه الواقعذن هأحيث ، دارة الالكترونيةتكريس لنظام الإو  داراتالإ
سلوب  أنترنت تختلف عن حيث أن النفاد عن طريق شبكة الإ، الوسيلة المستعملة في ذلك

وات المتمثلة في إعداد القرار الداري تباع نفس الخطإن نفاده بالنسبة للهاتف المحمول برغم م
واقعة المذكورة سلفا لا ن الأومن المعروف ، رساله  واستقباله في كلتا الوسيلتينإو  لكترونيلإا

تدخل في حيزها ن بمضمونها حتى يلا بإتمام تنفيذها في حق المعنيإثر قانوني أتنتج أي 
دد مفهوم التنفيذ لذا لقد ح، ترتيب التزاماتو  ي معه يتم ترتيب الحقوق ذالمادي الواقعي ال

ه القرارات دون ذلتلقائي لهآلية جديدة تمنح للحواسيب سلطة التنفيذ ا:}نهأ ىالالكتروني عل
 . {تدخل من طرف العنصر البشري 

لى العلن إخراج قراراتها إجل أحديثة من و  ذ استساغت جل التشريعات وسائل عديدةإ 
لتسهيل العمل الذي لك السرعة وكذو  وتطبيق مضامينها بأساليب تجعل منها في غاية التطور

ه الوسائل الوسيط الالكتروني المؤتمت ذ، ومن بين هرشكل كبيب داراته الإذيفرض غلى ه
و العقوبات أو الإجازات أت خاصة المتعلقة بأجور الموظفين التي يقوم تلقائيا بتنفيذ القرارا

الحاجة لي كوسيط معتمد دون لآالعمليات عن طريق الصراف ا هذحيث تتم ه، المطبقة عليه
 . لى موظفإ

لا من تاريخ إنفاد لا تسري بحق المخاطبين بها ال ةن واقعألكن من خلال دراستنا تبين 
دارة التي تطبق قراراتها فور نيا لا يقع مجال لشك على خلاف الإعلمهم بمضمونها علم يقي

يستدعي ، للأفرادبالنسبة و  فالاختلاف بين نفاد القرارات الالكترونية بالنسبة للإدارة، صدورها
حددت في مختلف التنظيمات  لكتروني التيداري الإهم وسائل العلم بالقرار الإأ منا بيان 

 : ساسيةأليات آبثلاث 
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بر الجريدة الرسمية الالكترونية تبليغ قراراتها عو  دارة بنشرالنشر الالكتروني وهو قيام الإ
لم ينص القانون  جراءات متنوعة ماالإو  تباع الشكلياتإرات الالكترونية التابعة لها بو النشأ

ويستعمل النشر عادة بالنسبة ، تباعه لنشر القرار الالكترونيإجراء الواجب و الإأعلى الشكل 
 . للقرارات التنظيمية

ذ يعد إعلان الالكتروني( الالكتروني)الإأما القرارات الفردية فقد خصص لها التبليغ 
حيث يتم غالب عن طريق ، فراد بهاللقرارات وعلم الأالوصول الحقيقي كثر وسيلة تأكد أ

لا من طرف إلذي لا يمكن الاطلاع على مضمونه او  البريد الالكتروني الخاص بكل شخص
 . مالكه الحامل لكلمة السر الخاص به

القضاء اجتهادات كأحد ي صورته الالكترونية التي جاءت خير العلم اليقيني فأو 
 فهو عنصر جامع للنشر، دارةفراد ومصلحة الإالتوازن بين حقوق الأيجاد ذلك لإو  الفرنسي

 .الشأنثبات وصول القرارات ذوي إيان في حعلان ويقوم محلهما في بعض الأالإو 
كما شمل هذا الفصل مبحث ثاني تضمن بعض التجارب الدولية في مجال صنع 

ونموذج مدينة  ،لنموذج الفرنسيبداية با ،القرارات الإدارية الإلكترونية على المستوى الأجنبي
و أيضا على المستوى العربي بصفة  ،و أخيرا التجربة الدنمركية في هذا المجال ،نيويورك

 ـ و تجربة إمارة دبي ،خاصة حيث تطرقنا لتجربة الجزائرية
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 خاتمة      
ر في هذه الدراسة المتواضعة القرار الإداري الإلكتروني حيث أصبح هذا الأخي تناولنا

تصال   جهة والتطور الهائل في وسائل الا ام قانوني لا مفر منه فرضته السرعة منظواقع ون
 جهة أخرى.

ومن خلال مقارنة القرار الإداري في صورته التقليدية والقرار الإداري في صورته 
، حيث تضمن الفصل الأول فكرة القرار الإداري الإلكتروني في مفهومه ديثةالح الإلكترونية 

الواسع والنظري عن  أهم تطبيقات هذا القرار والمتمثلة في نفاد القرار الإداري الإلكتروني في 
 :وتوصلنا إلى النتائج التالية، الفصل الثاني

ى الولوج جزء من السعي إلروني في الإدارة العامة هي كتلإن تفعيل القرار الإداري الا 
تصال الحديثة من أوسع الأبواب، ويعد جزء من أجل بناء إلى عالم المعلومات والا

 الدولة مستحدثة.
تصالات لن يغير مفهوم الإدارة من حيث كونها ستخدام تكنولوجيا المعلومات والاا إن 

 .فيا ولكنه يغير في وسائل الإدارةجهاز وظي
ستغناء عن القرار الإداري التقليدي دفعة واحدة يمكن الا ن حيث التطبيق العلمي لام 

نتقال ، وهدا سيؤدي التسلسل والتدرج في الاللقرار الإداري الإلكتروني دون مراعاة 
 إلى تعطيل وشلل في الأعمال الإدارية .  

يؤدي التطور الإلكتروني في مجال إصدار القرارات الإدارية ونفادها إلى التخفيف من  
أ النفاد الفوري للقرار الإداري في مواجهة الإدارة ، فهي الحالة التي يتم حدة مبد

ها في لحطة معينة ذيبرامج إلكترونية معدة لذلك وتنف بموجبها إعداد القرار من خلال
، فإن الفارق بين صدور القرار ووصوله إلى أصحاب الشأن يبدو منعدما إلى درجة 

 .ستلامما في ظل سرعة النقل والاياضحة لاسو 
تحديات ملحوظة على صعيد نتقال واقعة النفاد إلى الواقع الإلكتروني فرض اإن  

رتباطها بالقرار الإداري الإلكتروني وليس بالقرار العادي المكتوب اق من نطلااإثباتها 
 .  هو مستقر عليه والورقي كما
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حسن أمن أجل تقديم حتمي وإلزامي في الإدارات  يءأصبحت التقنيات الحديثة ش 
، سواء للمنتفعين أو الموظفين داخل المنظومة خدمات لمواكبة سرعة التطور الدولال

 الإدارية حيث
لقرار الالكترونية ، فاوالتوقيع التي أصبحت إلكترونيةتغيرت عدة مفاهيم كالإثبات  

 .نترنتالتقنيات الحديثة وشبكة الإستعمال اتختلف نتيجة 
هي ارات الإدارية الإلكترونية فالإدارية التقليدية والقر وجود علاقة وطيدة بين القرارات  
متداد لها وما القرار الإداري الإلكتروني إلا صورة جديدة تطهر في شكل هيكلي ا

، وهدا الإداري التي تسعى الإدارات إليهحديث ومتطور من أجل تجديد العمل 
 . ة ومواكبة التطور الظروف الراهنةلتحسين الأداء والكفاء

 صياتالتو 
إلى القرار الإداري الإلكترونية يمثل تحدي حقيقي  ن تحول من القرار الإداري العاديإ 

جابيات در شديد في إطار تفعيل الايج، فيلزم التعامل معها بالقائمة أمام الإدارات
 . ثارهاآوتفادي السلبيات ومعالجة 

التقنيات الحديثة والمتطور دخال إم المؤسسات الإدارية في الدولة و عادة هيكلة وتنظيإ  
 .ي وقتأبرامج القابلة للتحديث في في موردها التقنية وتدعيمها بال

قامة برامج خاصة إ، و المعلوماتي لمحاولة الاعتماد على الكفاءات الداخلية في المجا 
داء في لتحسين الأ بالموظفين في مجال رفع مستوى التعامل الالكتروني مع المعدات

  .تقديم الخدمات
 ثة في جميع الإدارات من أجلالأجهزة والمعدات التكنولوجية الحدي ضرورة توفير 
 .دامها في العمل الإداري ستخا
ة لهده لال توفير التشريعات الدائمللإدارة من خ إيجاد هياكل تنظيمية ومحددة 

دا النوع من الوسائل مة والعليمات من أجل تطبيق هنظالأالتكنولوجيا كالقوانين و 
ستخدامات القضايا التقنية المتولدة عن الا ، وتأهيل الموظف للتكفل بمجالالإلكترونية

 .ة ضمن الفضاء الإلكتروني المتميزالتقني
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التوسيع في المنظومات القانونية وإعادة هيكلتها بشكل مستمر بمواكبة العمل الإداري  
جية وتدعيمها بأكثر ح حتى تتمتع ،ني، خاصة قواعد الإثبات والتوقيعالإلكترو 

 .ا، في إطار الجريمة المعلوماتيةبمجموعة قانونية لحمايتها والمعاقبة عليه
الإداري  لإلكتروني في مجال النفاد القرارنطلاقا من عمومية الأثر الذي يتركه التطور اا

، فأننا نأمل من المشرع إضفاء الأساس لواقعة العلم خرى م ارتباطه بوسيلة معينة دون الأوعد
، ويبقى للقضاء دوره الأصيل في فحص ي ثوبها الجديد تحقيق لمشروعيتهااليقيني ف

ا ذالعلم وفقا لسلطته المعروفة في هها محقق للقرائن هدا عتبار ا الإلكترونية ومدى الإجراءات 
 .الشأن

وهنا نستطيع القول أن القرار الإداري الإلكتروني نقلة نوعية للإدارات العامة حيث يتسع 
المتعلقة بعمل الإداري وتحسين جودة المرفق العامل  ليشمل كافة الجوانب ثيرهتأنطاق 

 لتسهيل العملية التسيير. 
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مريم خالص حسين، الحكومة الإلكترونية، العدد الخامس، مجلة كلية  .13
 ـ 2310الاقتصادية، جامعة بغداد،   للعلوم بغداد

نسيمة بوزينة ، بن عبد العزيز فطيمة، الحكومة الإلكترونية : تجربة  .11
موذج مدينة دبي و الدروس المستخلصة لتطبيق الإمارات العربية المتحدة، ن

ة مشروع الجزائر الإلكترونية ، مجلة دراسات في الاقتصاد و التجارة المالي
 ـ 2313، سنة 8، مجلد 1العدد 

نوفان عقيل لعجارمة ،ناصر عبد الحليم سلامات ،نفاد القرار الإداري  .12
،عمادة البحت 0،ملحق3الإلكتروني ،دراسة علم الشريعة والقانون،المجلد 

 .5103العلمي ،الجامعة الأردنية ،الأردن ،

هشام مسعودي ،أركان القرار الإداري الإلكتروني ،مجلة القانون   .10
 .5105ة وهران ،عالمجتمع والسلطة ،جام
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يحي الربوى ،واقع مشروع الحكومة الإلكترونية في الجمهورية اليمنية  .10
حكومة العامة الجديدة والدارة الحكومة الإلكترونية السادس "الإ ،مؤتمر

 . 2337ديسمبر  12-3مارات العربية المتحدة ،الالكترونية "،دبي دولة الإ
 مداخلات

الإداري الإلكتروني ،مداخلة  علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد،القرار .1
مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر "المعاملات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية 

-02والحكومة الإلكترونية ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الإمارات ،يومي 
 .5112ماي 51

 مرية العقون،القرار الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث للمرافق العامة،مداخلة .2
مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام 

الإلكتروني الواقع التحديات الآفاق، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائ، 
 ـ  2318نوفمبر  27-26أيام 

يحيى الربوى ،واقع مشروع الحكومة الإلكترونية في الجمهورية اليمنية  .0
سادس،"الإدارة العامة لجديدة ولحكومة ،مؤتمر الحكومة الإلكترونية ال

 .2337ديسمبر  12-3لإلكترونية ،دبي دولة الإمارات العربية المتحدة ،
 نصوص قانونية :

، لجريدة الرسمية 5115يونيو 51المؤرخ في01-15القانون رقم  .1
 .53،ص33،العدد

،المحدد للقواعد 5105فبراير،سنة  0المؤرخ في  13-05القانون رقم .2
 علقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.العامة المت

،ينظم 0288يوليو  3المؤرخ في -88-030المرسوم الرئاسي رقم  .0
 .0288،لسنة 57العلاقات بين الإدارة والموظف  ،جريدة رسمية ،العدد 
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، الصادر في غرة ربيع  2330لعام  12قانون التوقيع الإلكتروني ،رقم  .0
لجريدة لقانون المدني اا1ـ 2330ابريل  21ه الموافق ل  1022الأول،

   .2332/ 3/2الموافق ل  1022ذوالحجة 0،المؤرخة في 11الرسمية رقم 
 جي للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية،ذقانون الأنسترال النمو  .2

 .11/12/1336المؤرخ في  162/  21الصادر بموجب القرار 

والمعدل  1332سنة لمحكمة العدل العليا الأردنية الصادر  12قانون رقم  .6
 ـ 2333لسنة   2بالقانون رقم 

المتعلق بالمعاملات  2331لسنة  82القانون الأردني المؤقت رقم  .7
 الإلكترونيةـ
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